الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 


السنة الجاسسية 2011/2010 
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قائمة المختصرات 


- B.1-T : Bureau International du Travail 
= C.-T : Conférence Internationale du Travail 
= 0.17: Organisatian internationale du Travail 


- 0.1.7: Organisation internationale des employeurs 


- P.N.U.E :Programme des Nations Unies pour "Environnement 


. C.S. : Confédération syndicale internationale 


إن الإتمام بتوحيذ القؤانين فتن اتدظم العمل اكان أمنفا تتنعي. إلى اتحقيقة الكثير 


الشنخيات الفانولزة المجهردات الفردية > ى ليشا الينات العمالبة ٠‏ و كذا برلماناث يعض 


و قد درز العديد من رواد الجهود الفرديةء و من أشسبرهم روبرت أرين ء0۷ ۸000۲ 


(1771 - ۱858 )» حیٹ کان أول الداعين إلى قيام ثنط 


بم دولي للعمل» وظهر ذلك بشكل واضح 


إلى مؤتمر لكس لاشابل - امم[ ©€-14- ز4 - و ماك أيضا أودلف بانكيه 


ia ( 1854 1708) > Adolphe Blanqui 


تي نشرها عام 1839 ثا 


أت الصناعة ٠‏ مقترحا إبرام اتفاقية دولية بشأن حماية العمال؛ و يعد دائيال لجرا ند ا04۸ 


ع6ا ( 1738 - 1859 ) رائد فكرة إنشاء تشريع دولى اللعمل» أر تلظيم ذولي العمل من 


التي وجهها عام 1940 إلى عدد من الخكومات لثطبيق قائون موخد بثان السا 
بتحيد ساعات العمل للأطفال' 


ما قام به هؤلاء الأفراد من مجهودات شكل الأرضية التي ساعدت في بروز هينات دولية 


تيتم بالق في العمل فى بداية القرن المشرين ٠‏ و ذلك من خلال إنشاء الجمعية الدولية للحماية 


للعمل في عام 1901 بدينة بالل 


رک کم ی ع ر ن م 
النولية لإعداد اتتافيات درلية افي مجال العمل قال قيام الخزب العالمية الأرلى و يطلب من هذم 


الجسعية عقدت سويسرا بمديئة برق مؤتمرين» كان الأول في عام 1905 و هو ذو طابع تقني» و أما 


ئي قدا قد ي عام 1906 وکاڻ ڏي طابع دبلوماسي» و من اقنتائج البارڙ 


ر أول مشاريع اتفاقيات درلية في مجال العمل» حيث أن الإتفاقية الأولى نصت على 


دري للسلء دار لنيشة العرييةء لقاهرة مسر؛ بون سن س 


بج دخولهما حيز التفاذ هو العام 1912 


في العام 1913 حدد له تاريخ الإلسئاد في العام 1914 إلا أن قيام الحزب العالميةة 


انعقاد هذا المؤتمر .. 


كانت سائدة إلى الخمل باعتباره نجرد ساد حيث اكان يام 


العامل بقسوة » حيث كان الأصحاب المصائع دورهم في استغلال حاجة الفرد إلى العمل وتكليله 


مجھودات یتوم بها طوال ايام الاسبوع مقابل اجر یل و من دون أن پوفروا له أدنی 


المنطابات لثأدية عمله في ظروف مواتبةءهذه النظرة للعمل كانت سائدة في الغرب الصناعي» أما لدي 


المسلمين فالأمر على خلاف ذلك كلهء إذ وضع الإسلام القواعد التي تضون حقرؤ 


هم حياة ريمة و اوشاع مسقرة آمثة اليو تة 


إن أول افع لظهور تظيم دول للسمل» هو دافع إلسانى 


او آلماذي الال حيث لن الحرمان الإقتشادي بودي حتما إلى .الإحباط الزوحي الشتخصن: او يظهر 
داقع الثاني قي الجانب السياسي» ذا أن الدعرء ى إيجاد تريح دوي للسل سن شأأنه أن يول دون 
حصول مشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في الدول يوم ترفض الكت العاملة بها 


تحمل الطررف لقاسية للممل : وأما الدفع الثالث فان 


اتصادياء إذ أن الإصلاح الإجتماعي يوئر 


ى افتصاد الدولة التي تعتمده و يعيق فاعدة المنافسة الدرلية فالدولة التي تطبق تشريع عمل 


نة اسل لدواية في شاوير التو الدرلي الإجتداعي. وسال مأجستير في افون الرلي 
عبدالعزيره ليه لحتو بن حكور؛ جاممة الجرار» الجرتره لستة لثر اليه 2000- 20001 بحت 


السلا الغبنة الأرلر؛ مكتة و متليعة للد التزت شر و19 شن و7 
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رها من الدول» لفلك يري فيكتور ايف غبالي 5ع ٠٠10۲ء۷‏ 


-الهطهتا بان مناك وسيلة أتماوز هذا المشكل ١٠و‏ هي ريع دولي للعنل* ر نتيجة لذلك 


الحرب العالمة الأولى» و في مؤتمر الساثم الذي عند في العام 1919 في فرساي بقرضا 


عضا بقرا. من موصن السام الدراة ما ينن أتغاذء من إإجراءات دراية 


ج لبسئا مشو وع عله اة لقي سيك الجن لري قدو نجل 


المشروع بإجماع الآراء مع إعطاء اللحنة صلاحبة إإخاك بعض التعديلات الثي تراها ضرور: 


اد لوثتر إولي للسل؛ و بعد وض المنيغة التهقية لبذا المشروح تم 


ادمجه في اتفاقية السلام مكونا الفصل الثالث عشر من اقفاقبة السلا» وكان ذلك بجلسبة مؤئمر السلام 
ي 06 ماي 1919و تمن الفصل الثالث غشر لمعامدة رساي فصلبين موزعين على المواد من 


التي عملت فن فثزة قيام الحرب العالمية 


الثانية كجهاز متفصل عن عصبة الأمم؛ وتم نقل مقرها إلى مدينة موريال بكددا 


دراقی ديه خديهةالمرجي الساق 
مرد سط مستوه: مرجع اسايق س۰ 69 


فان متظمة العمل الدوا 


يشل متلصال. عن اتيك ١و‏ نايهان التقاء عليها اتر ضمانا ل 


اربج الذزلي المت 


ولقد تم عند اجتماع في العام 1944 في مدينة فيلادلنيا يالولايات المتحدة الأمري 


أرل دورة للمؤتمر الدولي العمل بعد اتقطاع 


حضتره وفود 41 دولة من 


خقیں سنوات: 


اوترون بمداففة تسر نة قعل افولية و برداتج داشا الستقاني 
إذ تد افتراح وتبقة في هذا المؤتمر تمل إعلاا حول الأهداف؛الحديدة للمنظمة و كد افتتح الرئيس 
الامريكي روزقلت -الةا0#6ه۸ -. المؤشر بكمة جاء فبها في ميذان عماكم ليست الأنم 


إنشاء منظفة جديدة “ تو بذ التضادقة ثم اعتماد هذا الإعلان بتازيخ 10 ماي 


صار يعرف بإعلان فيلادلنيا حيت تضمن أهداف و مقاصد منظمة العمل الدولية 


مما ينقد من أعداف المتظلمك و الف جاء على وء التطلزن الذي أشهدء لعافم من إشاء 
المنظمة في العام 1919 ؟. 


إل البدت من هذه الدراسة هو تقديم قبم أفكرء الرقابة على الحقوق المقررة في إطار 


منطمة العمل الدولية » اوقت على مدى مساهمة المدظمة في توفير الحماية لحقرق العمال على 


و التطاية زنر 46 لسنة 135 ٠ر‏ لإفاية رفم ومن 1936 ٠‏ ر اإمتعية 


1637 رلااق رقم 5# لمطة 1936ء و اللفقية ركم 49 لملة 1937 ٠و الكنهية رقم 60 فنا‎ ٠ 
ری دمل سیب دا‎ 
حط نمج إعدن لودل فى دمتور مششمة لعل لدولية ؛ لملحق الخاص بدمور منطمة تمل الدوبة هى هاه لرمالة:‎ 


المسثؤ العالمي ٠‏ من خلال اليات الرهابةة التعرف على موقف الدول 


من دور المظمة بالتظار إلى تاثير اقباط المنظلمة على المنظومة التشريعية لهذء الدون »من خلال 


تبني هذه التشريعات لما تصدره المنظمة من أعمال قانونية 


و أما آهمية دراسة هذا الموضوع ( دور منظمة العمل الذولبة في حماية حقوق العماك ) 
تتحدد في عدد من المسائل 


لموضوع الذي تعالجه ‏ حيث أنها تتركز. حزل تحليل ظاهرة الرقابة الدولية على 
قوق قال ١ب‏ ارت ية اتون قتي تتميه نة اقعمق لترلية في ذا فتتجا »وات جن 


خلال ما جاء في دستورها أى الإتفافات التي أصترتها ٠و‏ 


- أهمية الحق موضوع الحماية » و هو الحق في العمل و مدى نأقيره على الإستقرار 


الإجتماغي داخل كل دولة»ارأكش من اذل تاثيره على السلم و الإستتزار الذولي » باعتباز أن حنابة 


الحق في العمل تسيم في تحبين الثنروف الإجتماعية لكان العالم بأسر 


و تبر أعتية هذه الدراة أشنا في الحقوق و الخريات التي متها الستظمة اللممال و ما 
رتبته من التزامات على عاتق الدول الأعضاء بها 
الطابع المميز لمدظمة العمل الدولية ٠‏ من حيث كرنها منظمة وسط بين المنظمات الدولية 


الصرفة أي المشكلة من الذول ققط ٠‏ و المنظمات غير الحكرمية التي ليس بها تمثيل للدولء 


- الدور الذي لعبته منظمة العمل الدولية في إيجاد قانون دلي العمل » أمكن من خلاله توفير 


ند قوتي ية جكب جم من زق اسان » الإتور القن في الارن باي اتر 


المرتبطة به. 


اولتسليغة السنؤء غلى الدور الذي تلعب مدظبنة اميل 


فى حماية حقوق العبال فان 


بحث في هذا الموشو ع تعتزضه عضن الصعوبات فهو لم يحظ بالعكاية اللازمة بسبب قلة الدرا 


إلى ندر المراجع العربية في هذا الشان » و هى اليلة و بالأخم المتخصصة منها 


لذا حاولا تعويض هذا اانقص باللجرء إلى التائق الصادرة إلا ما تعلق يما تضدر؛ المنظمة ذاتيا 


O TT ET: 


أية ى قبكة الترفيتء انا المراجع بالغات الأجنبية أفهي غير متوفر مسا 


يصمعب من مهمة البح في هذا الموضوع على الرعم من أهميتةء ياعتبار أن امنظمة العم الدرلية 


وهر الحق في الممل و كل ما 


و ترجع أسياب إختيار هذا الموضوع البحث إلى 


- فة الدراسات السابقةء كان لها دورا فى دقعي إلى محاولة الخوض في هذا الموضرع 
- الطابع المميز ليذه المنظمة التي هي وسط بين المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية. 


جعلني أحاول من خلال هذه الدراسة إبراز الشنيز لدى هذه المنظمة .. 


- الكم الئل من التصوص التي أمسبرقها المفظمة؛ سواء على كل اقات از توصيات وهو 


ما يكن لأي مطلع أن يلاخظه؛ دقعني إلى معاونة معزفة الأسياب التي تف وراه هذا اليا 


هذا العدد كبر ن التمتون 


ولان عمل نلمة السل ذولي يمن ١‏ 


لقامة بين صاحب العمل و حقوق العمال 


لش تنيز قى حالاث بالترافق »وقي حالات أخرى بالتباعد نظا المصالح المقعارضة بين 


من أجل معرفة دور المنظمة في خمية 


هل دحت ملطمة العمل الدولية في توقير الوسائل القانونية 


القادرني الذي تنتفد منه عة انسمل الدولية مبلطقها في الرقابة على 


و ها هر رقت لدول الأعضاء في الننظمة من هذ فة۶ 


- و ما هي الإشكاليات التي تثيرها تلك الرقابة ؟ 


نخ الاي ترش الان المسشمد شن اففاقيات ق ترصيات فة انا 


قي ديما قثالك فنا وف اتعرمت بالدراتة إلى مشروراة موافقة الدول الألعسناءبالمتظة جلى 


و إلى الإشكاليات التي برها تلك الرقابة . 


أما في الفصل الثاني و الذي نخصضه لضمان حقوق و حريات العمال في إطار منظمة 


فمل الدرايةء فقنته إلى للات مباحت+ قي اقتبحث الأزل ترعش امم ( 


عملت الفئالعة على ختطاقها الستال, لما فى المبحت 


إلى أجهزه 


حقوق العمال داخل المنظمةء في الميجت الثالت ى الأخير درس الأساليب التي اتعتمدها المئطمة 


وفي نهاية الدراسة ٠‏ خاتمة تم قبها إيرا النتائج المتوصل إلبها من خلال هذه الاراسة 


وعرش بض الاقرلحات و وميك : 


الفصل الأول 
الأساس القانوني لسلطة منظمة العمل الدولية 
في 
حماية حقوق العمال 


إن أية هيئة ر منظمة تستمد أساس سلطتها القانرنية لمارسة وظافقها من نظامها الأسانسي 


عا پمیر عد وروما و ا س وښیر امین آصا بب الس خا عه می یات 


قانزنية» من خلال الالتزامات التي اتترتب عليهاة 


برا تشريعيا خاصنا بالتقئين الدولي المنل؟؛ وهي تعد 


ات منظة العمل لدراية خاضة اباختباريا 


أنشط الوكالات الدوئية التابعة لاأمم المتحدة في مجال حماية حقرق الإتسان* 


و أنشئت منظمة العمل الدولية بهدقن. اعتماد عابي العمل الدوليةاللتبامل مع مقكلة 


روط اقعمل التي كانت تتم باقظام و المعااة و قلحرمان» ويإدماج إعاان فيلادآفيا في دستو رها عام 
14 وسعت مهامها الخاصة بوضع المعابير التشكل مسائل أكثر عمومية » بل هي منصلة بالسياسة 
الاجتماعية و حقرق الإسان* 

ية و حقرق الإنسان 
ولذلك فإتنا سوف نقطرق إلي الأساس القانوني الذي تمد منه منظمة العمل الدرلية 


لملتها قى الرقابة على حو العمال في فااثة مباحك»اتخصص المبحث الأول مامتها السئندة من 


امن الاتفافيات وؤ التوسيات السا 


بها و افرش قي اميخ الثاني إلي سلتا تند 


اتطره 


بالدراسة إلي ضاروزة موالقة الدول علي ميدأ الزفانة علي خقوق 


ثيرها تلك الرقابة. 


المبحث الأول 
دستور المنظمة كمصدر لسلطتها 


إن أول من كسر احتكار الحكومات لعملبة التمثيل في المنظمات الدولية و الثفاذ المباشر 


لبعض القوي الاجتماعية الموجردة في شعوب دولها » بدأت مع منظمة العمل الدرلية ‏ فالمادة 289 


ت الطاع الإجتناعي في حماية. 

نحت شاف اكور رامرل خاد كلية لحتو ٠‏ جانعة 
م ساسا اعا تعاش بن خلال مملير فمل 

استدی اندر بی لتشنیل» یروت نان 2009 مر! 
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اب الاغنال وا الآخر يمثل العمال المتشي 


افد اختفظ متاق ( مثو ) مئظنة السل الدوليةة ئي سنة 1946 السب 


معاد قرساي سنة 919] ١‏ يث أعظي الخكؤمات من جهة و ل 


خصائص دستور منظبة العل الدولية 
إن طروف نشتاة منظمة العمل الدولية التي جاعت في مرحلة ميزها الدمار الكيير لذي 
أصاب العالم حيث تم التص غلي وجزذها أثاء ادعقاد مؤتمر فرساي عام 1919ء وهو مور السام 


الذي جاء بعد نهان 


ية الخزب العالمية الأرلي؛ رأبضا ما جاء في إعلان فياادلفيا عام 1944 ر الاي تر 
إلحاقه بدستور المنظمة سدة 1946 * » و الذي شمل مجال اختصاض المنظمة ؛ و مدى ما تتمتع 


قانونية »و فدرة المنظمة على إإزام الول ايا 


القزارات الشائرة عتها ا يما في 


الك توافر نظام الجزامات ٠‏ و نظام التسويت » و وضع معايير العضوية 


فمن الثابت أنه خارج الاختصاص المحدد سلفا ٠‏ تتضناءل فعالية المنظمة » إذ يسبل علي 


لل الأعشناء عرقلة قائير الستظلنة في هذا سيدا 


ان بخجة اعدم الأخستدار 


اقدرتها على إإزام الدول الأعضاء باحترام 


القانون الداخلي الدول» مما يعلى سمو نتر المنظمة على قوانين الذول الأعضاء قيها زتميزه بالوحدة 


في أحكامه أن دمتثور المنظمة لم يتح الدول الأعضاء أي نوع من التحتظ خيث نتطرق بالدراسة 


ي سمو و وحدة أحكام دستور مظمة العمل الدولية في الفرج الثاني 


الغرع الأول: القبول بالدستور وسيلة لإكساب العضوية بالمنظمة 


المتفق. علبه بين غاليية الفتهاء أ 


المعاهسدات المنشئة للمنظمات الدولية كبيرها 


و صفغيرها تعد من حبث المبدأ مماهدات مقظة و بالتالي فان المشكلة ليست فى ل 


انضمام الدول بل 
الموضو ع متعلق بالقبول في عضوية المنظمة”. 


و لعل المقصود من اعبار المعاحدة المنشطة للمتظعة الدواية معاهدة مقظة ٠‏ هر أن 


في الانتماء اللاحق إيها و بقائها طرفا فيها لم تعد مطلقة ننن كل 


و هو ما پوځې جود 


لشروط الثي ينبغي أن نوهر في هذه الدولة » فد تتفاوت ضيقا و تاعا ٠‏ و لكنه يوجد داتما 


و يعد القبول بدستور منطمة العمل الدولية شرطا لازما من أجل الانضمام إلي المنظمة 


اك الطابع. الكاص لمنظعة العمل الدولية» ثو التشكيل المتميز من خلال بتيتها ل 


تجعل الدول الجتيدة مطلبة يخا خصولها على العضنوية بالمنظمة بتظبيق باقي الشروط 


تمثال نابي لعمالهاء و ايا تال لأرياب العمل لديها:٠»‏ بو هو ٠ا‏ يتطلبه تشكيل ساس إدازء ننظدة 


رجواب و جود ممثلين الحكومات ومين للعمالء ومين لأرباب العمل » حبث أ 


دئور المنظفة: عندما اض على التمثيل داخلها من خلال ما جاء في المادة 1/7 :"تالف مجلس 


الإدارة من ستة و اخستين شخصا (56)؛ تمائية و عشبرون(۲8) زمنلون اكوب 


(14)يمثلون امحاب العمل » أربعة عشر(14) يثرن السال 


لبقن اء م وره 


5 


الاقتصادية و المالية دات الصلة ٠‏ أ 


درج في مقرراتها و توضياتها أي أحكام تراها منانبة 


و الجد الله خان في اة االأمانخاتب فان دنئون االتنمة تشن علي [ 


النكتب العمل الدوليبيزمها السا 


لا يجوز لأي دولة عض 


هذا الإخطار عد سخقين من تلايم المدير العام له »شريلة 


لفت في ذلك تاربخ بجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويتها 


ليا ألا في المعاهدة المنشتةء لشي امال تستور المنظمةء و بالالي قان سمو هذا الاستون باشسبة كز 


ات المنظمة هو لمر ليس محل جذل أو فلكة. 
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هي اشوجمة اتا جاء هي اتشاتوراهاء ولش افترام التطمة بدستورها من خلال هيد أجبزتها 


عند قبولها بالانشمام إلي منظمة العمل الدولية تكون قد قبلت تطبيق دستزر 


الدول الأعضاء و جوب عرض اتقاقيات و توصيات منظمة العمل الد 


أر التوصيات ضمن منظومئيا القانونية الداخاية 


أيضا ملزمة مإعداد تقرير سنوي يوجه لمكت العمل اد, 


يتضمن الإجزاءات المتخذة لتنفيذ بنود الافاقبات و التو 


عليه الماد 9| ققرء 5كق تنكو متظمة الخ االدوالية 


ل لك مدقي ستاك = مين 


ميل قلا بأنهادظر! لما تحدذه مدظمة فصل الدرتية من لار في ال 


الوطنية للدول الأعضاءء قإتها تدخل مع الجماء ل( دنات 


الأوروبية في اقرع ال 


اختصاضها » بإيلاغ التضذيق الرسمي على الاتقاقية إلى المدير العام 
وانخاذ ما يكون رورا من الإجراءات لإنفاذ أحكام الاتاقية 


اوساو لادء قمتفقة أ قور اك لنفطة قشل إقدزلبة تاقتمنبة أندظم القادرنبة ية 


لطن ولب و فی 


ة تخضع لما جأء قي الذافية 


ثانيا: وحدة أحكام دسئور المنظمة 
إن وحدة نموم دستور منظفة العمل الدولية تعني أن الدول مل 


اللستور من جهةء وتعضي أيصا عنم ج 


الدولة الراغبة في -اكتساب عضوية المئظمة ٠‏ أن تقبل أحكام المعاهدء برمتي* 


الرغم من أن دستور متظمة العمل الدولية هو معاهدة منئعنة لهذه المتظمة و يطبق 


عليه ما جاء في اثفاقية فيينا لقائون المعاهذات» خاصة آثمة 


٠‏ إنما لها الحق في تتديم طلبات 


بالالضمام بعد قبولها لازام بسترر المتظمة ٠‏ و هو مما لفارت إليه المادة الأرلى في الففرتئن 3ر 4 


رر تتت قجمعة العامة طبقا لأحكام الميثاق أن تضبح عضوا في منظمة العمل الدولية بإيلاغ 
الاير العام لمكقب العمل الدولي قبولها الرسمي للالتزاماث التي برتبها دستور منظمة العمل الدولية 
- و المؤتمر العام لمنظمة العمل لدولية أن يقبل دولا أعضاء في المنظمة بأغلبية تبلغ ثلثي عدد 


ين الحكوميين الحاضرين المقترعين'. 


بمجرد اكتسابها للعظوية بالننظمة!. 


و يعزز ذلك ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها حول التحفظات بش 


مكائحة جريمة الإبادة الجماعبة و معاقبة مرتكبيها الصادرة في 28 ماي 1952ء و من أهم ما جاء 


إذا كان لا بنسجم مع هدف الاتفاقية وغرضهاء فانه يحول دون اعتبار هذه الدولة 


طرفا في هذه الاتفاقية” أيضا في حالة عدم نص المعاهذة المنشئة المنظمة الذرلية » لأن طبيعة الهدف 


الذي أنشتت المنظمة من أجل تحقيقه » أن تتحقق أهدافها طالما ظلت المنظمة قائمة ٠‏ في 


تجسد المصلحة المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة التي وافقوا على تحقيقها . 
وأيضا عدم جراز التحفظ علي دستور منظمة العمل الدولية هو أمر تتطلبه طبيعة هذه 


و حريات العمال بصفة خاصة 


ا وكالة دولية » تعمل من أجز 


و حقرق الإئسان بصفة عامة 


و باعتبار أنه لا مجال للمساومة علي الحقوق والحريات الأساسية سواء للعمال أو 


»> وهي حقوق 


موجز الأحكام و الفتارى و الارامر الصادرء عن محكمة العدال لدرلية الفتر 991948 
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كليا على شعوب العالم ٠‏ و الكن كان من الضروري أن تراعي فى تحديد كبفبة تطبيفها مرحلة المية 


اجقماعبة و الأفتصادية آلتي لها كل شعب 


تطبيقها التدريجي على الشعوب التي لا رال اثابعة 


التلموب الثي بلغت مرحلة الحم 5 


آبر يعي المالم المتندن با 


و منظمة العمل الدولية هى الهيئة المختصة و الق يجيز لها دستورها وضع معابير العمل 


الدولية و التعامل معها » و تحظي بدعم و اعترات من أحل تعزبز عالمية الحقرق الأساسية في العلا 


و تسيرا عن اباد لقي انات بها زفي دشرا 


بلرجوع إلى مواد دستور منظمة العمل الدولية* ٠‏ فإلنا لا نجد أي نص صربح بجيز 


اتحفظ و علي العكي امن ذلك تجد أن اتفاقية فيينا لقائون العاهدات؛ التي نضث ضراحة علي حالات 


إغعال هذا الد ن طرف 


مدى فائونية اعمل هذه المنظمة و كذا قياس مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق ذال 


tes reportable 
es D009. p15 


یما ر 


إن متظمة قعل إفواية تنشد سلطلتها في الزقابة حلي قوق اقسا يشكل لاسي 


مكلك المنظمة من ممارسة و وظاتقها في ظل هذا الدسثورء معا 


الطاب الثاني إلي تأقبر تور منظمة العمل الدولية غلي أعمالها 


المطلب الثاني 
تاثير دستور المنظمة علي أعنالها 


ان منظماة العمل الدولية ملؤمة بايد بما جاء في دستور هاء كما مز بنا في المطلب الأول 


هن هذا المبحث » وخراعاة ذلك في كل الأغمال الئي تصندر عنهاء اهز لمر طبيعي ٠‏ لأن هذا الدستو 


يشكل الإطار التانوني الذي تعمل في ظله المنظمةء من هذا المدطأق نوف دعرض إلي اثر أو قأفير 


سور المتظمة على أعمالها من خائ قدرة المنظمة عل 


ارقبة في افرع الأزل 


الى سلطة المنظطمة في تفسين قواعذها 


الفرع الأول: قدرة المنظمة علي استحداث قواعد قائونية 


یری الأستاذ نيكولاس فالتيكوس- 4هء#اه۷ واهءة - ' أن منظمة العمل الدولية هى 


أهم القوي المحركة للقائون الدولي للعمل؛ و وضع معايير العمل الدولية من خلال تشجيعها لفقاش 


لية نى تكوبن القائون الدولي للعمل » من 


۽ انما هو تاچ لتطبيق ما جاء في ڏستور ها حيت 


1 - B.LT ; Jean-Chande Javîllier et Bemerd Gemieon les roms leterratienales Ae travail, ngarrone not 
evel dlengee sh Ronen ch Miegies Vices, 0B, Cenive 


الدولي للعمل؛ من خلال إصدارها للاتفافيات أو حثى الترصيات» قإنها تراعي دستورهاء فهى ملزمة 


باحترام تصوص هذا الذنلتور الكي تستطيع إلزام غيرها ابجوب التقيد بهذا الدستور» ولأنها هنا تسا 


في وضع القواعد الدولية ذاث الصلة يالل باعتبارء من احقوق الإتسان اويتم ذلك عن طريق 


و التوصيات الدولية الصادراة ن هذه المنظمة؛ الث تشكل فى مجموغها ما يي بالقلون 
الذولي لمل" 


اعقرافا من الألم المتحدة بادور الها لمنظمة العمل لدولية ٠‏ فإنه أقاء ابراميما الفاق 


وة دواية متخمسة رة الام تة 


فة 1946 باعتبار المنظمة هاثة مسنلة ‏ حيث أن الغرض من هذا الالقاق أبادل عون القمثيل مع 


المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ايع لهبئة الأمم المتحدة » وفي المادة الأولى من الأتفاق اعترف لها 


ات اتغصمين وا عات تؤهلها » فقا لأحكام نظامها الهناشي » لخاد لوشائل الملائمة 


التحقيق الأغراض المنسوصس #أبها في هذا النظاء )) * 


لبة دور بارز قي إسدار العديد من 
التي أصططلح علي تسميتها ب القئون الدولي للعمل ' باعتباره فرعا من فروع القانون الدولى العام 


دشتزر مدظمة العمل النولية بعظي المنظمة القدرة علي إيجاد اففافيات و اتوصيات 


تمارس من خاالها دورا تشريعياء بعطي لها الدرة علي استحداث قواعد اانوئية؛ مع صن دنور 
المنظمة علي الأخذ بالأخكام الثي كفل حقرفا أكثر ملاممة للعمال؛ سواه تضمتتها أتفافيك المنظمة ار 


الفقرة 7 منها بتولها : ' لا يعتبر اعتماد المؤتمر لأي 


أو عرف أو اتقاق بكفل للعمال المعنيين أحكاما أكثر مواتاء من الأحكام الثي تتضص عليها الاتفاقبة 


و اللصوص التي تقير بمعرئة منظمة العمل الدولبة؛ و الثى ثأخذ شكل ناقا 
اصوصن التي نأخذ كل توصيات» فكلهما نصرفات قانونية مازمة» صادرة بالازادة المنفردة المنمة 


العمل الدولية؛ وهي شنريعات دولية تعد مصدرا مباشرا لقواعد القائون الدولي* 


الفرع الثاني؛ سلطة المنظمة في تفسير قواعدها 


دستور مئظمة افطل البولية تس قينا تعلق بتقسير آي من قواعد ا لمنظماة: تنواء تعلق 


اتفاقيات المنظمةء على أن التفسير هو من اختصاص 


إليه المادة 37 من دستور المنظمة في 


لى محكمة العدل الذولية ٤‏ للبت فيا ٠‏ أي مسالة أو مثازعة 


اي اتفاقية لاحقة عقدها الأعشاء عملا باحكام هذا الستور' 


آلبة توم بتفسير أي من الاتفاقبات التي ت 


محل فزاع امنا تشن الأطرافة عيث ان دستور اقمتظمة أجان لتقن الإدارة وضع راا 


تيرس علي النوتانا قعام هرا ها من الجل نرين ممكنة للبت العاجل في أي مازحة أو ساة 


قصل بتضير فاي ماء روهذة المخكمة اون مازمة يالأخكام و اتاو الشائرة عن مخكنة 


وفي الوقت الراهن فان منظمة العمل الدولية تتجه نحو تفسير مرن لدستورهاء وهي 


تتلهم طريقة التسير المتبعة من طرف محكمة العدل الدولية التي قزرت أنه التخديد ملبيمة تس 


العطلية بدلا من الوقوف عند الباعث الأساسي. 


تور منظمة العمل الدولية أو أيا من اتفاقيائيا 


لم جال قطبيقا حش الان“ ١‏ لدا ققسير وة مقع 


نهد له شلبيقات بن بينها ا عدت عام 1932 دما الجات منمة لعل الدولية 


اطالبة منها تفسير! للاتفاقبة رفم 4السنة 1919 بشان عمل المرأة ليا 


ان لمكب العمل الذولي دورا هاما في تفسير اتنا 


أؤمن الناحبة الو 


رغم أنه لا يوجد تص صريج في دستور المنظمة يمتحه هذا الاختصاض والذي يحدث هو أنه كثيرا 


حكومات الدول من مدير مكتب العمل الدولي موافاتها بتنسيرات لنصوص الالفقيات الدولية 
خاصة عندما تعمد الحكومات إلي دعوة السلطات الوطنية المختصة إي النصديق علي هذه الالفقيات 


كذا علدما تعمد الخكوماث إلي تعديل نشريعا 


ا قرطنية با باق مخ اكلم هذه 


ر الاتاء ابفظنة قن يايد خت تيا فت فور جن 


ت المئظمة تراعي عدة عوامل اقتصادية و سياسية » مما يجالها ندرك جيدا الإلتزامات التي 


نتحملها جراء توقيعها على أي رمن تلك الإتفافيات » و بالتالي فإنها في الغالب لا تحتاج إلى تفسير 


ویر غا تور بیقن جب نه 


ی سایق ۰ س سس ۱66168 
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عليه كل عمل المتطةمن ماقي امداق و مبادئ مافلمة الل اقدولية المنس وس ليا ل | 


و نلم الاير الكبير لهذا الدستور؛ من خلال إعظائه للمدظمة القرة علي اسحداث قواعذ 


اء من خلال اتفافيات ار اتوصيات التي تضدر عنهاء أو من خلال اعطاته عق اتشر 


المنظماة يواه تعطق اشير بالشمشور لته اى أي من اققايات الممل افثي تمن عن مةه وقي 


ية وخاسية مكفوكة اة فون اقول المكزنة لها علي الرغم من الال 3 


المتماقدة في أي في اة اتتا قن شي إ5 أن اة لمل شار اتير 


ى و إن كان دستور ها يعطى لمحكمة العدل ادرلية دورا ضسيريا. 


و اختصاص منظمة العمل الدرلية بتفسير ستو 


اة و قفاقيات الحمل الضادرة عنها هو 


السل البولية هي من تع المنطمة ذاتهاء وليس من نع 


لإضافة إلى التوصيات هي الأساس الفانوني الأكثر. فاعلبة الذي 


اة لي كتوق افضهدو هرما تين ية هي سبحت 


المبحث الثاني 
اتفاقبات و توصیات العمل الدولية و قيمتها القانونية في سلطة المنظمة 


لقانؤن التظنة بو 


اف إلبها النصوص و التواعد القانونية التي وضعتها المثظمة 


قالممامدة المنشئة” المفظماة ليست المصدر الوحيد لفاون المدظمة » إذ ثمة مصادر أخرى 
نتفاوت فى أهميتها بحسب طبيعة و ظروف المنظة* 


و تعد منظمة العمل الدولية من المنطمات الأبرز امن حيث نشاطها في مجال إصذار 


ات و التوصبات» إذ سدر عنها إلى غاية عام 2007 حوالي 188 افاقبة و أيضا 199 توصية" 


مما بعتي أن المدظمة قد بذلت جهدا كتير من أجل الوصول إبي إبرام هذا العدد الكبير من الاتتاقيات 


مااتاڙم بار ورة شلا راسا لمع ةن لیل تة قود ما سیر هه رشا 


فان هذه الاتفاقيات و الترصيات بالإضافة إلي دستور المنظمة تشكل الأسانى و السند القانرني الذي 


ننه المدظنة سلطلتيا في مارسة أعمالها و أنشطتها الهادفة إلى حماية حتوق السا 


و حندت منظمة العمل الدولية المعايير التي أصيحت موجعا أساسيا أكثير من أرجه 


العمل» من خلال ما أصدرته» وأيضا لعبت المنظلمة دزرا جوهريا في وير السياسات الأجشاعبة 


و الاقلسادية و وشت هذه المماييز حير لقره 


اف الفاعلة في هذه الموتمر ات" 


إا ستعزض إلي الأساس فقانوني السلطة متظمة العمل النولية هي الرقابة علي حقوق العمال 


المستندة امن التوصتيات الصادر ۶ أعنها قي اتلاب 


استمدة من اقلاقياتها في امطاب الاول»؛ و طني 


بر شاط ماظتة الل النولية الأيزز علي الشتوي 


ات هي الأدأة الأكثر فاعلية في ممارسنة منظمة العمل الدرلبة لذورها الرائذ في 


مجال حماية حتوق الإئسان بضفة عامة وحتوق العا بصفة خاصة ذلك فنا توف نغرض لول إلي 


إقرار هذه التفاقبات في الوح آلأرل» و انبا الي مالس الاتفاقيات في الفر ع الثاني 


انفرع الأول: إترار اتقايات منظمة العمل الدولية 


تشم جیا 


أت بتولها + ' و في كلا 1 


يقتضي اعتماد المؤتمر الان 


الحالتين 


المندوبين الحاضربن المفترعبن في التصويت النهائي . 


; قزار آي من بشم عرضها 


لأعضاء التى صوت مندربوها ضد إقرارها في المؤثمر العام ثم قتولي السلطات الوطلنية النختمصة 


له عضو بحت هذ الاتفاكيات؛ خلال فثزة زمتبة منعيدة؛ قإذا تم إلرارها م 'جادب تلك الط 


إلة مزمة بان تتخذ الإجراءات الوطنية ( الداخلية ) لجع نصرص هذه 
التنفبذ و هر ناتم السن-علبهفي-الدادة 19 ف٠‏ ففركها الغاسة ٠‏ 
فان الدولة المعنية لا تحمل أي 


تها السلطات المختصة في الدولة ال 


وجوب قبامها و علي فترات مناسية يحددها مجلس 


القانرني و العطى إزاء 


البة بإيلاغ.المدير العام لمكتب العمل الدولىء» بموقنها 


»و عترم بأوعه من أجل إبفاة 


طريق التشريع»آو ماري الإجراعات الإدارية 


او أي طريق أخرء وبيان الصتعويات فقي تعتم أو نوخر التصديق علي أي من ال 


و إن عدم مرافقة سلحلة دولة عضو علي أي من اففافبات منظمة العطل فذواية رتف 


و لو بطريق غير مباش. الأسباب و الموائع.الشي حالت دون إقرار 


قي الجده ف بالقول 


اء أو تقديم تفارير توشح فيها الأساب و الموالع ل 


إل المضادقة عليها فهو أيضا اتام علي عانق الذول الق رفضت سلطتها النختصة المضايكة 
وا تم اللصص على هذا الالتزام من خلال ما جاء في المادة 19 في ففرنها الخاسة 


لم تحصل الدولة العضو على مواففة السلطة أو السلطات التي بع 


اقبة ؛ مع عرض المدى الذي ثم بلوغه ٠‏ أو يعتزم بلوغه » من 


قاقات الجماعية أو أي طريق آخر 


تمع أو تؤخر التصديق على الأتفاقية المذكورة 


نت المنظمة منذ 50 عاما أفضل القاتية دولية 


الفرع الثاني: خصانص اتفافيات منظمة العمل الدولية 


تامدقم این رای خمامی تی ها ی ایر من خاال ما 


أرلا: اعتبارها تطبيقا لدستور منظمة العمل الدولية 


بقرر ها إذا كان يتبي أن تاع هذه التقترحات :في شك 


لی جاشية من جرالية ٠‏ تايبا آز الجا قي ذال قبن ٠‏ 


باعبار مدظقمة العمل ادولية تدطلع بعيمة اتلريعية في جال الفاقزن 


xonble sur les irsrumerts relat a Femplol /C 1:1, 99 sesslon, 2010, Gentve 
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سكرمنة داشا بيدا طلوية آو سو ييورهاء باطتبار» اتون الأعلى لظام الفنوني تهاء و من ثنة 


المنظفة وفتا'لامكام تور" 


مير حلم قيلت انها قش دة وا راضحة فهى لأانختمل شكا أو تأويلاة ‏ وأما 


و خود معطل الانغاقيات التي تعالج نفس الموضوع؛ أي لها موضوع راحاه إلما هو 


ااضخة علي 


رغبة الع الدولية في مسايسرة المتغيرات» و إيجاد الحلول وققا لظ ررف اتي تآ 


انت هذه الظروف غير متوقعة: أو نتيجة الاخذاك تصاحب يعض الزات وتر ب 


يعأتها و ذلك في حالة قزل هذه الإتفافيك» آما في حالة رفسها » فما لتم لار 


الل الدرلى بالإجراءا 


اتخذتها لمرضها على تلك السلطات» وني هذه الخالة 


اطها مختلف التوجهات الاجتماعبة و 


رابعا : هي أداة تشريعية 


نرلية كان له الأثر الكبير في توفير 


حقرق العمال و الإرتقاء بهذه الحقوق إلى العالمية من خلال توحيد اقرا 


١ة‏ من التضصرص التي أصدرتها المنظمة » و أيضا الاتفاقيات المسادرة عن متطظمة 


عكنتها من شجسبد أهدافها الثى دادت بها من خلال دستورهاء و التزام الدول بثطبيق ما جات 


1164123 س سن‎ 
BIT les regles dua, une breve irersduetenaune normes irtemarionales di 
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ر منظمة العمل الدولية من خلال الاتناقيات التي نصدر عنهاء تهدف إلى وضع القواعد 


الدرلبة المتعلقة بالعمل ر ظروفه» حيث تشكل الاتفاقيات مع التوصيات ما يسمي ابقاتون العمل افدرلي 1 


اليات شنانبيا بل تقزم مفقلمة التنل 


از خا بس السوادیع کے ل تتلالب ار جود 


عن طربق التوصيات» والثى سوت فعرض ها في المطلب س 


المطلب الثاني 
توصيات منظمة العمل الدولية 


تعد التؤصيات الصادرة عن منظمة العمل اندولية الشكل الثاني من الأعمال التي تصدر 


لمتظمة سلطنها في الرقابة علي حقوق العمال» نتطرق باندراسة إلي كيفية إفرار هذه التوصيات في 


لازنية غي افراع الائي. 


الفرع الأول: إترار توصيات العمل الدولية 
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شرستها) وها علي انها فة يز على هذه فول أن 


فيه موقفها من ذلك التوصيات ! 


المدير العام بتفارير تفصيلية. توضح من خلالها مدي التزام الدول 


دراج بتودها في منظومتها القانوئية الداخلية* 


هذا بشي لها أن اتوسيات: العبل الدولية يارب حلي مجرة 


العمل الدولي اقبام التزامات في مواجية الذول الأعضاء في المنظمة. 


الالتزام: 


أولا : علي الدول الأعضاء في متظمة العمل الدولية: أن تأخذ في اعتبارها تخفية أحكام توصببات العمل 


طريق إسدارها فى تشريعاتها أو أي وسيلة أخرى 


علي سلطاتيا التي بقع الموضو ع 


بإجراءأخرء وذلك خلال مدة سنه علي الأعثر 


اختتام دورة المؤتمر العام» أو في أقزب وقت ممكن إذا تعثر إجراء ذلك لظروف استفا 


خلال سنة؛ علي أن لا تجاوز المذة ياي جال من الأحوال ثمانبة ع 


شهرا من اختتام دورة المؤتر 
العام الذي افر لبه جذ الترجية؟ 


اللا 


الدؤل الأعضاء إخظار المبير العام لمكتب العمل الذولى بالججر الت 


لأحكام المادة 19 من تمتور المتظمة» يا 


ن التوضية علي اسلطة "أو السلطات المختصنة مع 


بالوضع القائم قانونا عملا داخلها فيما يتل بالموضوعات التي 


اسار عتتا از ما لرل لکلا ین وره ت 


الننظمة باعتبار ها من الإ 


مصادر القائون الدولي العام“ إلا أن القيمة اقانونية لفوصيات منظمة العمل 


اوهو ما نتطرق إيه قي الفرع الثاني من هذا المطقب. 
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الفرع الثاني : الفيمة القائونية التوصيات منظمة العمل الدولية 


إن الاختلاف بين التفاقية و التوصية 


الول الأعضاء» بان تجمل أحكامها إذا تم قبولها جزءا من الفانون الوظني للا 


احا من دسقور منم العمل النواية أن لكل من نصوص الاتفاقب ات و 


لتوسيات رها القالودية الطلزمة؛ وأهما بعادان يلوبان في هذه لار 


ل جره 


ات التي سدقت إقزانتسقور منظمة العمل الدولية بن 


ل المجتمعة في تئر قرشان عام 


9 و اخثلاف و جهات نظرها حول الطبيعة القائونية للأعمال التي تضدر عن ملظمة العمل 


ي مجال القانون الدولي العمل * 


ف شنكلين الفواغد العمل الذولية وهما از 


لمترحات» إا في شكل اة دولية لو في شل توصبة 


وبااحظ من خلال دسقور منظلمة العمل الدرلية: أنه بالإكان أن ترقي التوصية 


ذا ماقم التطرق إلى ذلك في الجتما لاحق المزمر العام للمنظمة و نهين لهذا التتمر بان موضوح 


ار بالإنكان أعتمادء كاتفاقية التوفرها علي شرو الاتفاقية وا إذا اقتتع أعشاء لزت 


تماد موضو ع مذه التوصية و صباغتها في شكل انغ 


وهذا ما أجازه دستوز المنظمة 


ن التوضبات الني اتصدر عن منظمة العمل الدوايةء هي تصرقات 


عن ار 
منفردة لبذه المنظمةء وهي من قبيل النضرفاث الصادرة عن المنظمات الدولية بإر ئها المنقردة * 


وترصيات منظمة المنل الدواية هي تصنرفات ملزمة من حيث الغاية دون الوسيلة 


على إقرار النصوص التي تأخذ شكل اتفاقيات أو توصيات دولية للسمل انتقاضن 


(le pouvoir dixrelioanaire ) li! J û 


إن الاختلاف الذي يمكن أن يفوم بين نوعي هذه النصوص( الإتافيات و التوصيات 


ناخية رهما اقاونية؛ هو أنه ياشمية للتصوصن التي تلخد شكل اتقايات فان الدول الأعضاء التي 


فة ناتيا التي رقع اليرشنرع في احتساتها: ازم بإلاغ النتذيق فزستي يي 


العلم زان تقذ "الجر ءات الس ررية لسريان لجكامهاء وهنا تون بسدد ازام بوسيلة وغاة فى س 


القت لما اة لصوم قشي تأخذً توصيات دوفياء أفان افذول اليست مطاننة التصديق ليها 


ولكنها فقط مطالية بعرضها علي السنطات المختضة؛ كما تقرض غليها غذد من الالتزاما: 


شرا إبهاقي فر 


أب بنا لا يكن اتفسيرة إل علي لبا 


هذه التصوص في نياية الاير * 


ة لحاية حقرق العمال» ٠و‏ ما 


علي 


ذ دلبل علي #تناع هذه الدول بفاعلية اتفاقبات منظمة العمل الدولية ودورها الهام في إيجاد نوع مر 


لضا ذلك أعطى المنظمة القدرة علي ممارسة 


اتلاق بين الدرل علي ضرورة حماية توق الممال 


الفبحث الثالكث 
ضرورة مواففة الدول علي ميدأ الرقاب علي حقوق العمال 


إن قيام مغلم الشمل الدولية بدورها الرقابي علي حقوق العمال يجاب بعض الصعريات 


دول علي هذه الرقابة و ليضا فان هذه الرقابة تثير 


الأختصاص في ممارسة الرقابة بين المنظمات الذولية و الدول علي حقوق العمال؛ ضفن قارع 


و الذول فى حمابة حقوق الإنسان بصة عامة على الرغم من لن 


ارها من المنظمات المتخضصةء والتي أعترق لها بحق إصدار القسرارات الملزمة" 


أن خوقة الول علي يدا الركابة المنظنة شروري »او جو ما 


بق ليه اشر اة في الستلب 


التي اتثيرها سالطة منللمة العمل الدرلية في 


المطلب الأول 


موافقة الدول علي ميدأ الرقابة علي حقوق العمال 


منظمة العمل النولية في سعيها لتحقيق الأمداف المعلن عدها في تستووهاء تعمل علي 


و التزصنيات الثي تضتدر اعدها تتولفق مح طروت جميع دول الأعضاء و تراعي قي 


ای قات فی مقار مها آيقشدي و الکیفاحی, سا بطرم زعا في 


رضاع أخري خاصة بماء و له أن بفترح من التعديلات ما براه ضروريا 


لمواجهة أحوال مثل هذه الدول 


ومن أجل فاعلية أكثر للرقابة التي تمارسها منظمة العمل الدولية» فان ضرورة مرافقة 


الأعضاء في المتظمة علي ميدأ رة علي حتوق اعمال لمن مهم من ل قيام امنظمة 


فمل الذلك فإننا سوف لقطرق إلي هذه الموافقة» من خلال موافثة هذه الدول 


الافزامات في اقرع الأول وقي موافقة هذه لدول علي أجهزة و أساليب الرفابة في الفرخ الائي. 


الفرع الأول : موافقة الدول الأعضاء علي الالتزامات محل الرقابة 


إن ن خصائض دستور تننظمة النثل الدواية كنا سبق التطرق إلي قلا“ أنه وسيلة 


الدولة الثى رغ بالانضمام إلى المدظمة ملزمة بإبلاخ المدير العام ل 
العمل الدرلي بقبولها الرسمي للالتزامات اناشتة عن دستور منظمة العمل الدولية؛ حيث بتضمن طلب 


الانضمام من الدولة الراغبة في أن ثصبح من أعضاء المنطمة قبلا صريحا بالإلتزام كل ما بفرضده 


aT Ski êd las avialê e oie 


التضوص اللتى انلخد انكل توسليات :اهناف اقام خر وهو الالترام احزام اقحقرق إو لسري 


أولا: الالتزام بالعرض على السلطة المختصة 


انشام آي دولة 


منظمة العمل الدرلبة يازمها الالتقيد دور المتظمة ى بالتالي فهي 


مایت واھ خی قط رای اکس کیا کا قر تی فیا کن ما پیر خن فة 


من توس سواه كات القافيات لو رميات علبي سلطاتها المختضة وؤ اتيد بالظطريقة و الإجراءات 


تيع قتي يخددها دنسترر المنظمةء والتي تهدفت إلي جعل الدرل الأعضاء تتيني ما تصخر الننظمة 


علي المستوي الدولي في تظمها الفانونية الداخلية و کل ذلك رقا لما هو 


المنظنة: خيثة نت لمادة 19 من خلال فقزتيها الخاسبة و ساديية غلى 


أن الدول الأعضاء تلتزم عرض لدصوص التي يقر ها المؤنمر العام علي السلطات المخئصة سراب 


أو توصيات دوليةء و ذلك بيدف إصدارها قي تشريع أو القيام 


العمل الدولية التي نصت على : 


05 (ب ) أر 06 (ب ) أو 07 [ب ) من المادة 19 بصدد 


أي دولة عضو أخرى إحالة الموضوع إلى مجلس الإدارة » و على مجلس 


ثانيا: الالتزام باحئرام حقرق الإنسان 


قد أصدر مؤتمر العمل الكولي إعلانا في عام 1944 عرف بسم إعلان فيا 


بج جزء من النظام التانوني للمنظمة لبتداء من عام X1946‏ و قد نص هذا الإعلا 


أوضح و أكثر تحديدا مما جاء في ذيباجة الدستو 


ر أيضنا فانه نص علي عدد من التواعد التي ن 


من القواعد الأساسية 


لي وجوب كفالة حرية الرأي و الاج 


له لجفيع البشر بخض التظلر عن فوارق الجتس و الترع و العقيدة» الحق فر 


و تقدمهم الروحي في ظروف قوامها الحرية و الكرامة و الاستقرار 


ادون ادلي لحفرق اسان 
عملا ار 2005 م 
تور عة لل لوا تي هله رة 


ان مسد خلیل الموسي. المصادر و لوسال اتجزء الارلء دار القالة شر و لوزي 
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الاقتسادي و كاف الفرص ٠‏ + ونصن ذات الإعلان علي العديد من القراعد التي تعفير 


لقراعد الال مة لكفالة لقوق و الجربات الأساسية للإسان نر باغتبار هذا الإعلان جزه لا 


ار دة العمل الدولية فان مجرد ااكساب عضر 


ية 'المنظمة يعني اللتزام بالك 


تخا من 


اقراعدء و الواقع أنه ل مجان التفرقة ما بين الحفوق. و الحريات العمالية و الحقوق و الحريات 


ذلك کا وان بینهماً ارتباط لا بز 


مريات العمالية 


مجرد مياد عامة غير محدة 


و لأ العمل هو حق الكل إنسان » فانه ينغي على لدولة العمل على ترفيره لاس و ذا 


الخبرية و التربوية و الصحية و ذلك لأحل تحقيق العدلة الأجتما 


افرع الثاني + المواففة علي أجهزة الرة 


الدول التي تدضم إلى مدظمة العمل الدولية تلثزم في رسالة طلبها العضوية بقبولى كلد 


المنظمة» و من ذلك ما بقرره فلك الدستور أو ما يخوله للمنظمة من استحذاك 


اجيزة لنمارسة هذه الزقابةء و أيضا ما له من الخصائص الثى تجعل الدول الأسدناء ملزمة بالاخذ به 


ليا إو من للك و حدة أحكامهء فهذا الأستور الذي قيلت به الذولة الملضمة هو افسه الذي يدد 


الأجهزة الت اتمارس ذورا قايا في حمابة حقزق العمال؛ بر باتالي فان لدو الأعضاء اوا بمجرد 


اكتسابها لعضوية منظمة العمل الدولية تصبج ملزمة بالتعاون مع هذه الأجبزة التي بقرر ها 


إندادها يكل الوسائل التي تناع ها في تأدية دور ها الرقابى من أجل حمابة قوق السال 


التدظبم الهيكلي لمنظلمة العمل الدولية» يضم أجهزة رئيسية ممتلة في المؤئمر 


بول الأصضاء؛ طلبقا لا جاء في المادة 7 فقرة 1 


اشا اعطااء ساقي اعمات من غم 


و أما الجهاز الثلث فيو مكتب الممل ادرلي الذي يمثل السكرتارية الذالمة الننظة 


اسه مدير عام بعينه مجلس الإذارةء و يعاونه في العمل مجموغة من المرظفين ر المكتب فرع 


لل ارات السا لثفي من ذه الربالة :س 89: 
املق بها رہ 
مما عبد ارين السوقي برجن السا من »219 ومايدفا 
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ن وجود أجهزة الرقبة لا بطرح أي مشكلة فيما بخص التدايات المبرمة فى إطار 


نفظمة العمل الدولية »إلا أن الأمز ليس كذلك في 


أجهزة غير منصوص علبها في دستور المنظمة قد يثير التساؤل خو صلأحيات 


من آثار سلبية على عااة لك الدؤل بالمنظمة ٠‏ ذلك خلهزت لزا حول هذا 


اء أجهزة نرعية من طرف المئظمة يجب أن بخضنع لضوابط 


ولا تکل انا علي الختضاص آي جهاز رتسي 
او بي فريق أخر أن العوافقة على انرقابة قتي يعارنمها أي جهاز فرعي تتشنه المتظمة 


يجب أن يعبر عنه بسمزل عن الموافقة على الإلازامات الترئبة على دسثور المنظمة تشه 


إن عم صحة القول بالرأي الأخير + يكمن في أن المنظعات الذولبة ل تنشد فقط على 


ارسة مهامها و وطاتفها » بل لا بد من تمتعها بقدر كاف من الحرية في 


اھا ھن زیی ما وین قرارات و وسین هزیی :بها باتعا آمیره 


فرعية المتطماة تخملل "على انجاز الأهداف ر الميام لمفقاة علي عاتق المنظمة في شتى المجالات *. 
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و نميز منظمة الل الدولية عن بافي المنظمات الدولية العاملة في حقل حماية حقوق 


أجهزة التى تمارس الرقابة عل حقرق السمال ٠٠‏ حيث أن التكوين 


تسان نجذه مجستدا من اال 1۲ 


ثي الهذة المنظمة مكنها من الإتفراد بيعضى أجهزة الزكاية لعا اخصوصية الأترلف الكرنة لها 


ارسه حثى على الدول الأعضاء الت 


الفرع الثالث: الموافقة علي أساليب الرقابة 


أساليب الرقابة تؤثر على 


اليب الرقابة المعتمسدة دال مدظمة العمل الدوليةء التي تأحذ شكل تارير 


شكاوي هي أساليب ملصوض عايها في دستور المنظمة؛ و تنارس اساليب الرئاية من طرف 


الأعضاء» فد ألزم دسثور المدظمة الدول الأعضاء بتقديم تقارير سنوية إلى مكتب العمل الدولي 


أجل إنفاذ أعكام الاتفاقيات التي تكون هذه الدول طرفا نيبا 


يحدده مجلس إدارة المدظمة » حبث جاء في المادة 22 من دستور منظمة 


العمل الدولية النص على ذلك بالقول : تتعهد كل دولة عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب العمل 


اذ أحكام التغاقيات التي نكون طرفا 


ادلي عن اتير التي اتختتها من أجل لي 


التقاريز بالشكل الذي يحده مجلس الإدازة » متضمنة ما يطليه من يانات 


و هاا انجدء في سل البدة ااي الشرية القاية. راشي بت اختصاصسها تى الى الول لاا اني ذم تضق على اتوت 
امتطقة الحرية لنتبية ,ل حر اجهزة لرقاة في اللصل لشي من هذه ارال هس 80 
علي و تي دور الام تمده في فرت لي اشاق ص ۰ 3د 


موقفها الفانوني ء العملي إزاء السائل التي الها هذه الذصوء. 


التي تمع أو تور التصدق علي هذه النصوص » إذ صت المادة 19 في فترتيا 


اسلطات 


الخامسة في الجزء هه متها بالقول + ' إذا لم تخصل الدرلة العضنو على موفقة السلطة 


فترات مناسية يحددها مجلس الإذارة ‏ بهلاغ المدير العام لمكثب العمل الدولي بمرققها 


و السلي إزاء المسائل التي تعالجهاً الاتفاقية » مع عرض العدى الذي تم بلوغه » أو يعتزم بلوغة 


عن طزيق التشريع أو الإجراءات الإدارية أر الاتافات الجماعية 


ر منذ عام 1946 أصبحت الول الأغضاء مازمة بتقيم فلخ من تفاريراها إلي منظمات 


u 


فى بلدهاء بحسب تسس المادة 2/23 من دستور 


الأعضاء في مظمة العمل الدولية دور رفا 


E 
2 
٤ 
۶ 
3 
3 
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المنظلمة لهذه الدول» من إمكانية افيام أي دولة عضر بالمنظمة 


مكتب العمل الدولي بشكوى ضد أي دولة عضو أخرى 


االتزام النعلي باي الغاقية ضادقتة كاتاهنا علبها طبقا لأحكام المواد السابقة ". 
إن الدف اريسي لاليات لركابة ذاخل منظمة العمل لدولية خر إيداء الرأي بصورة 


موضوعية و مستظة و نزيهة في الحالات التي تكرن فبها إمدى الدول الأعضاء محل أتهام بانتهاك 


و متظمة الستل الدولية تمارس ذورها الرقابي علي حقسراق العمال من خلال سالييب 


الدولية؛ و أيضا ”هذاك إشكالبة حول الموقف من الشخصية لقائرئية الد 


ارت وكير ع تايا بو تة ققد 'اازقابة و يكن أن فطق إإلى زف انشع الجزادرزي 
د ل بشكل مختصر » من قيام متطمة العمل الدولية بدورها الرقابي في حماية حقوق العمال » وهذا 


ما لزنه ناقلب الثاني تن هذا المبخت 


المطلب الثاني 
الإشكاليات الشي تثيرها سلطة منظمة العمل الدولية 
في الرقابة على حقوق العمال 
منظمة العمل الدولية عند ممارستها للرقابة علي حقوق العمالء فهي بذلك تند إلى ما 


ل الأعضباء التزامات 


المقررة فى تمقور لمدطعة بن تيجة مصاذة 


قوفق علي بدا الرقابة الذي تمارسه الدظمة؛ إلا أن هناك إشكاية تثزها هد 


الرقابة تتمثل في تتازع الاختصاص في حمابة حلوق العمال بين منظمة العمل الدولية و الدول 


الأعضاء بها وهو ما نعرضه قي الفرع الأرل من هذا الطاب وأيضا تثير هذه الرقابة علي حقرق 


السال إكالية اجري تنل في قوفت من الشعمية الللئونية الدزلبة الفرد أله مداط ذه 


اسة في الفراع الثاني من هذا المطاب » و في الفراح الثالث وا لر بشكل مختصر 


لى موفف المشر ع الجزائزي من الرقابة قتي شتارسها منظمة العمل لدرلية الحماية حقرفى 


ازع الاختصاص بين المتظماك الدولية 


الدرل في الرقابة على حقرق الإنسان 


تعفر مشكلة الأختصاص وعدم تخل من أفثز الموضو عات ثي تار حولها الجدل 


و خاصة كلما تلق الأمر بحفابة حقوق الإشان ومذى مطلابكها لس لاء الثائية - انقرف ية 


و حول مذ السالة بززت قاف 


ا فقهية متباينة 


الفريق الأول و بتزعمه النكر الماركسي ٠‏ الذي بري أن ميدأ عدم التدخل عام و جامد فهو عام 


ضا معني أنه برفض كافة ضونن التنفل سواء کان ماديا ى معوبا » و هو جامل بي أنه لا يقل 


أي استتتاء حتى و لو كان الأ امتعطفا بضماية قوق الإلسمان 


أما الفريق الثاني و الذي تدافع عنه وجهة النظر الغربية ‏ 


هل » فيم يرون أن حقوق الإنسان سسألة تيم البشرية جمعاء بصرف النظار 


الابما الأمم المتعذة في سائل سقرق الإنسار 


أن موقت غابية افقه و ما جرى عليه العمل داخل الأمم المتحدةه يزكد أن حقوق 


ان لم قتان تيم ١‏ الداخلي المطلق للدول". 


و موضوع حماية حقوق الإسان من كر المواضيع التي نتتازع فيها المنظمات الذو 


ار أن هذه الأخيرة ترى حماية حقوق الإنسان أصبحت ذربعة للتدخل في شؤون الدول 


ان علي الصعيد الدولي و تحت مظلة الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تلعب 


طا كبر من الالتزام» و من الرا 


الدول الأعضناء في خذه ال 


لمن أليات حقوق الإسان ما تفتضيه من مكائة وسلطة 


و بالنظظر إلي التتوع في المنطظمات الدرليةء التي شجد نها بعش المنظمات الثي تما 


١‏ تشريعياء و هي التي تسعي إلي توحيد التواعد القادولبة الخاصة بعلاقة دولية معيدة. وهذا 


rrr! 


المنظمات نجد منظمة العمل الدولية ر اعتيار أن الحقوق الاساسية 


الدولي المماصرء و هذا ما أككة مجكمة العدل الذونية قي الأحكام و الفثاوى الصتادرة عتها" التي 


تطرقت إلى الخفوق الأساسية لضان و اعترتها من الفواعد الآمرة التي آلا تخل في اقشاع ف جوز 


للدول (المجال المحفوظ للدول ). 


وير الذكترن متمد سبد لدقاق لن آولوية موائق المظمات اللرلية في راجا 


الاؤلالأصشاء فيها بن الاوز التي يتبفي الاعتقاد بها حتى و لز لم يرد نص ريح بذك ١‏ لايا 


طلع به تلك المنظلمات الدولية ١‏ حي تتوافر على تعقبق المصالج 
الشركة الذرل الاعجنناء فيها ٠و‏ قير تغلمها القدودبة .- ممل في دننتون لمانا نايار 
عنها من أعمال فانولية ت التي أرسيقها معاهداتها المنشتة ثيل لذلك الصائخ العام ٠‏ زامن ثم قانه فى 


الخدود ن بخدت فيها قارع بين كلا النظامين القتونين » ينيشن أن نغ لضام ااترتي الخاص 


بالمنتظم ( النثظبة ) في حخود هذا لل 


و منظمة العمل الدولية خخد 


تلاقي أي وع من تناز ع الاختصاض مع لدو الأعضاء فيهاء لأن هذه الأخيرة ملزمة بتطيق دستور 


ية تمارس هذا النور الرقابى ى حماية حقوق العلا انطلاقا مما يخولة لها دستررما 


ان عار توي» الان الع اولي اعاس :اة لرانا دران الس عات لامي رن عکدرن» الیزانر؛ 2003 منء 68| 


5 0ا لار تاریم‎ e .م قرارما لی التب برشلرنة ہر اشن ( جام ەەا ھا‎ ٠ 
34 ۰ نمار سورت انطیی لحترا » ورت اانه 2003 صن‎ 


إن الهيكل التلاني للظمة سل الدرلية جلها لا تفشل » لأنه مكن الجديع ن شتير عن 


مختلف و جهاث انظ ١‏ و من خلال ذلك الوصول إلى الآزاء الحفيفية إلي تتبناها المنظمة في 


,امنظمة العمل الدواية في إطار برامج التدريب التي توثرها للدول ١‏ 


يق القوائين 


اة ٠‏ باعتبارهم الأداة الفعالة فى 


نصدرها المنظمة ؛ بنواء كانت في شكل اناقيات أو توصيات“. 


ائي: الشخصية الفائونية الدولبة للفرد 


طمة العمل ال 


Jé javallier les cbstaces juridiques û I*applieaton des nemer inemeriorales û travail 
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رد هو محل اهتجام المنظماة جلى الرعم من أن مثاك خلاف 


اء حړل وضع ارد في القاون الدولي 


أولا : اتجاه ينكر الشخصية الدولية للفرد: 


هذا اارأي لا بعترف بالشخصية الانولية للغرد » حيث يتزعم هذا الرأي الفقه اتقليدى 


الذي عبرت عله المدرسة الوضعية مدعومة بكل من الفكر الماركسي و المذاهب اتازية و لفاشية 


وخداها هي الششكص الوحيد هي انون الدولي ٠‏ لأنها تشع 


تخلق قواعد القالون الدولي برضاها ؛ لما الفرد ‏ فلا بملك فلك ومن ثم فائه الا يتعتع بانشخسية 


الفانونية الدرلية: 


و بالتلى لا توجد حقوق للأفراد إلا تلك التي و تعتز لهم بها" 


غير أن هذا الاي مردود عليه من خلال الرأي الإستشازي لمحكمة العدل الدولية قبدا 


يقضية الكونت برناردو سثة 1949 ٠‏ وا 


ارلة أصانيا 


تلم إضافة إلى الدرل منظمات 


ازاب لها بالشتخسية البولية 


أن القائرن الدولي ينظم العاقات بين الدول لتنا 


اتجاه مؤيد للشخضية الدولية للفرد : 


يثكز اتمار المدريتة اللأجتماعية و 


لساب عدا اراي و 
اراي أن 


ليست سوى الوسيلة الفائونية لإدارة المصالخ الجماعية اللشعب » فكما تنكرن الدولة من الأفراد المنتمين 


أمجنمع وطني » يتكون المجتمع الذولي من الأقراد المنتبين اللمجتمعات الرطنية المختلفة و تخاب 


توااعد القائون الذولي مباشرة الأفراد » سواء أكانوا حكاما للدرلة 


ذا هو الوضح الشائح أو تخاطب 


المحكرمين إا علق الأمر بحقوقيم ومصالحهم" 


به لا متمد مدر ها من الإرا 


المجردة الدولة و المعبر 


انوي ٠‏ ينحصر في تحديد الإعتراف و الملاحظة و الشرح 


المطيات فان قواعد القاتون الدولي تخاطب الفرد مباشر 


ر طبقا لهذا الرأي فان الفرد هو الشخص الوحيد الحقيقي للقانون الدولي؛ رهو المخاطب 


الحقيقى بقواعة القانون الدولي و ليست الذولة. 


هذا القرل هو محل العديد من الاتتقادات ء لأن 


لقول به يودي في الواقع العمل إلى 


وقي برد آلا بجحل مه فردا سن آفراده و إلا اكات 


کر ن اساب او لضام فقون 


ات الى يتطرق له ذاث القانون هى اليما من افراد. 


لا يمكن النغار إإيه بننظلار التفاول اران الول غور خستعدة حاليا لإحداث سمشل هذا التغير لوخ اقفرد 


جاه الحديث بشأن الشخصية الدولية الفرد : 


لارل قد ذهب مذمبا 1 


إل الشخصية الدولية الفرد ٠‏ حي 


الإا 


فا ساك حلااو سشطا بين الإتجامين اننبقين موا ينطاق استحاب هذا الإتجاء. 


ب ؛ مخاظبة القائون الدولي للأقراد مباشرة بان ينشئ لهم خقوقا ٠‏ يمكن لهم أن يدافعزا عنها 


أمام لجهات النضانية ال 


لية ¬ مثل قواعد حماية حقوق الإنسان -» فالفرد في نظر هذا الإتجاء بمثل 


الول 


و افتمام الانون الذولي باغرد سار شبنا ارفا في الوقت الراهن علي غرار امتمام ذلك 


الموضنوغات» و التي انج منهاء كبيقةءلبحار وغيرخا من الموشوغات وا يظهز 


هتام بالفرد ناء من خاتل الاهتمام 


أله علي الستوي ادلي أو من خائ 


انون الدولي للفرد» رتمثل حمايتها 


لدولية الحقزق الإنسان و أا الالتزاات الشي تقع على عانق الفرد نبد مشوله 


كمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بسب ارتكابه جرائم درلية 


ج افا اند کید 


امنظفة لمل الدواية ٠‏ اخيث أجاز انقديم الشكازي لنكتب العتال الذولي ( و هو ما سوف تبرش إليه 


ان هي التو 


sihetê stesciatian inselnemens fils de la prarique, E 1T 97 sesi 


إن الفرد يستطيع مقاضاة دولة أو منظمة دولبة ( عن طريق 


نمندة بین جوان 1963 و جوان 1966 


واماوكة البزاش دة شن نجعي ورات نوين عمل تقول و معان مجلنن ار 


اعمال هذه المنظمة الدولية الني 


و تأعيدا لهذ الأمبية فان الجزال صادقك على 


في المواد من 55 قى 57 الأهداف 


العمل الدرلية الى اتحقيقها » حبث نجده نص في هذه المواد على الح في العمل 


وأيضا الح في الإضراب 


ملببة و متطابنة مع ما دعت إليه منظمة العمل الدولية من خلال دمستورها و أيضا ما صدر عنها من 


الملحق به" ٠‏ و أيضا ما أقرته المنظمة من اتفاقية متعلقة بالحق النقابي 


5 131 من الاسترر الجزائري تان رتيس الجمهورية ابضطلع بمهما 


لتصديق على المعاهدات الدولية » حيث يقوم بإصدار مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على لر 


الإتفاية الدولية ‏ و تكتلب هذه الأخيرة النرة اله 


التصديق عليها »ابل تمو على القائون 


و هذا اتتادا لما نص عليه ذاث التستور » من خلال اتصنةاغلى مدآ ننسو المماهدات الدولية 


القانون في المادة 132 من هذا الذستور ٠‏ حيث جا 


المعاهدات التي يصادق 


الجشهررية حب الشروط المنصوص علبها في الدسثور » تمو على القانون " 


اتيا 


التصديق الثي تتم من طرف رئيس الجمهوربة على الإتفاقيات 
اتفاقيات منظمة العمل ادولية » تأتي عملية تحويل محتوي هذه الإتفاقبات إلى قائون وطتي و ذلك من 


حال إصذار ها في تشريمات الدرلة الجزائرية او هو ما ينطاق مع ما جاء في دستور منظمة الل 


إن بني المشر ع الجزائري لإتاقيات منظمة العمل الدولية » من خلال إصذارها في قوائيد 


اذاخاية من أنه أن يزيل أي قاق محتمل بين محثري هذه الإتاتيات و القزائين الداخلية للدرا 


الجزائرية + ١‏ ها ما بعطي حا و مخرجا لإتىكالبة تعارض القأنون الدولي مع القانون 


القواعد القتونية الدولية في منظومة القرائين الداخلية 


ان الأهمية التي بوليها المشرع الجزائري قراعد الل النولية » يجعلها كممدر أساسي 


هن مصادر التشريع الجزائرتي في جال تلطيم الحق قي العمل + شمبر في 


الغمال الذي لعبته و الازلت العبه منظمة العمل الدولية فى حماية حتوق العمال » من خلال غلبا 


ن شر 
ای لفسا اندي سل 


لا اسن لل و مايمدوا 


ية باداء دورها الزقابي علي حقوق العمال التي آفزتها مختلف 


عنهاء يستوجب أن يكون هتاك موافنة من 


إل الأععتناة على هذه الرقابةة هذا 


للك وفقا الدمنتورها وأينا وفقا الوص 


ذلك يفرض علي الدول الأعشاء القبرل بهذ 


ومنظمة العمل الدولية استطاعت أن تتجاوز ازع الاختصاص » الذي كذب ر 


ما يثار بين الدرل و المنظمات ادولية بشأن حماية حقوق الإلسان» لأنها تستمد سندها الانوني في 


ممارسة تشاطها بالدراجة الأولى من دستورهاء ؤ الذي يتميز بمو أحكامة على القوااين الداخلية لدول 
الأعضاء؛ لذلك فان قيام المنظمة بدورها الرقابيء لا يثير أي إشكال بين لمنظمة و الدول الأعضاء 


العلتزمة بدستور المنظمة؛ و الذي يخول للمتظمة القيام بعمارسة الرقابة علي قنفيذ كل ما بصدر عن 


ليا النتصوص 


كل ذلك عزز من مكائة القرد في القانون الدرلي إلا أنه لم 


الذولي بوإنما يدخل ذلك الاتمام بالفرد باعتباره موضوعا مر 


ما تقرره هذه المنظمة في دستررها » من حيث سعيها إلى حث الدول الأعضاء على تبني النضز: 


فعالية هذه الرقابة 


إلى رقابة متظمة العمل الدولية على شمان احترا 


إلي ابات عمل الرقابة داخل المدظمةء من خلال أجهزة الرئابة؛ ر كذا 


الفصل الثاني 
رقابة منظمة العمل الدولية على ضمان 


احترام.حقوق و حريات العمال 


تعد منظمة العمل لدولية من أنشط الركالات ادرلية التابمة للأمم التخدة فى مجالحماة 


لإسان بمفة عانة قال بصفة خاصة و ما فيلنها بإصدار الغدد الكبين من 
حقرق الإلسان بمفة عابة و حقوق اعمال اصة و ما فيلمها بإه اکير 


الدولية و التزصيات. ٠‏ إلا دايل على قدزة هذه المنظمة في المساهمة في خجال اي توق 


نظرا لاعتبارين أولاهما العدد الكير من الدوأل المنضمة لهاء و ثانبهما أن المنظمة تعثبر من 


اد قخلو دولة من 


هله المنظمة عبتي الننطلنات 


إلى للمنظمة على أراضيها » مداك أيضا الخاصية التي تفرد بي 


جال حماية حقوق الإنسان» و هي تكوينها الثلائي؛ حيث جلها ذلك تتمبز عن المنظمات 


التي لا کان فيپا للدول 


تي لا مكان أفيها إلا للدول» أو المنظطمات غير الكر 


بل هي وسط بين ذلك فهي تضم مملين عن دول و عن أرباب العمل و عن العمالء هذا الثلوع في 


الل في دول اتال في عماها هذا تلاق مما لإليحة ها رها و أيضا ما قررته ها الالاقيات من 


إئنا'نتطرق فيه إلى سالب الرفابة 


المنظمة و مدى ما تتميز به هذه الأساليب الرقابية من فعالية لدئ المنظمة . 


المبحث الأول 
الحقوق و الحربات المضمونة للعمال 


في إطار منظمة العمل الدولية 


الد عملت منظمة العمل الدولية مذ ظهورها على تكريس العديد مز 


نة العمال» مما أعطى لها نجاحا واضحا في ذلكء حبث تمكنت من إيجاد سند قانوني لهذه 
6 


التق و اقفر 


سواء من خلال ما صت عليه فی دستؤرها آو ما عملت على تحقیقه من خلال 


العند الكبير من الإتقاقيات التي. أوجدتها ١و‏ 


شاد أي الحجية بان السياسات الخاصة بعالم العمل ' 
و بلغ اهتمام الملظمة بحقوق العمال حت الجا الصحي للعمال ء مما جعل العديد من 


اثر تمد على شوج 


تمه افمنظلمة في تحديد قات الأمرافش على متها الداخلي* مما 


لتبتة النطبة في ية قزق لحل :رو وف اتصارن ى آل افر 


الندققنة قي اقمطلقب ‏ الأزء ر في اشقاب الثاني نمرض إلى 5 


المطلب الأول 
الحقوق و الحريات المضمرنة للعمال 
بموجب دستور المنظمة 


إن دستور أي منظمة يحدد بالإضافة إلى تكرينها العضوي 


المخالفة ولا يتعرض قى الغالب إلى كل التناصيل المتطلقة شاط المدظمةء و دستور منظمة العمل 


المتظمةايتطلب وجود حقوق و حريات انقابية امرتبطة بوجوب وجؤد عقيل نفابى قي 


المنظمة؛ حتى تستواي وجودها في جميع مياكل المنظمة لثلك وف تقطرق إلى الحقوق و 


Geneve: 9.1 


هټ 


المضمونة بموجب هذا النستور والتي تشمل الحقوق ات الإرتباط بظروف العمل إفرع أرا 


و تعرش إلى الحريات القابية و حق الثنثيل القابي ( فر 


الفرع الأول : الحقوق المرتبطة بظروف العمل 


تمت الإشارة في إعلان فيلادلفيا إلى بعض 


من الحق في العمل؛ و أيضا مت الإشنارة إلى أن هناك عوالق 


هذا الحق ١‏ بل إن الندظمة رى بان 


تحول دون ممار: أيضا تأثيرا في ظروف العمل و تعد 
فى كثير من الحالات من عوائق العمل " 
وقد توسع مجان اهثقام المتظماة بظروف الل حقى شل الأمراض الامش هكا مئل داء 


المناعة* وقد شمل هذا الإعلان الحقرق الساعد 


لإزالة العقبات التي تحول دون ممارسنه . 
أولا :الحقوق المساعدة في ممارسة العمل 


إن ممارسة الحق في السل اتتطلب تور ظزرف تساعد في ممارسة هذا الحق؛ حيث 


لو إنعدمت هذه الظروف لشاب ممارسة الحق في العمل الكثير من العوائق» و بالثالي فإن الطروف 


تضبح حقوةا ناجه الخق في المبل؛ ومن النعلوع أن منظمة ‏ العمل الذواية لرجدت لوصا عديدة 
تخص العلاقة بين العمال و أرباب العمل و ظروف العمل 3 
وأيضا تطزفت الى موضوعات أخرى مثل و تتظيم تشغيل الأيدي العامة وحماية الال 


شد إصابات العمل 


اش النهنية و الدفاع عن مصالج العمان اين شتغلون بالخارج 


O.17 ponr un travel déeere dont un monde durable faibien énisstors le carbene , rapport cojolte {OT el 
PNUE f OLE et CS1) 2008 .Nakebl Kenya, 


BIT ; êgale au travail, elves les dêlis,C 1T, 96 selon, 2007, Gentve , p. 48 
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و المنظمة تمارس كل ذلك في الفالب بالتسيق مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعى التابع 


لهبلة الأ المتحدة 


و انضمن .إعلان فيلادلفيا لعام 1944 الخاص بأهداف و متاصد منظمة العمل 


قذي ألحق دسترر المدظة رار جزء لا تما مده * 


ن نشول ظی اباط خاول من بار اهم ١او‏ چرر اپو دیق جد ای ن نتوی هة 


هذه الحماية و توقير رعاية طببة شاملة » الحمية 


اي الطفولة و الأمومة توفير التفنية الكافبة 


كفالة تكافز الفرص في التعليم و التدريب المهني' 


دستور المنظمة أعطلى مقهوما العمل بالتص على له ليس سلعة؛ مما جيل 
الانظمة تعمل لن اقجشنيد هذا التبريت ناكل العافها التي زتها و من خلال :ما مئه سور 
الملظمة من أمداف و مقاصد تهدف الى تجسد الابة من العمل و هي أنه حقو ليس سلعةه من 


خاذل إز لته الكل ما يميق استفادة العامل من حقه في العمل الذي يضمن له اليش الكريم 


ثائبا: إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الحق في العمل : 


تعمل منظمة العمل الدولبة على تدعيم السلام العالمي ببث العدالة في الثظام الأجئماعي 


و تين ظروف العيش و العمل*؛ و قد شكل تراجع مستويات المعيشة و تزايد القرو قات الإجتماعية 


مصذر افق لفازة زمنية معينة» وقي خياب نياسات فتطزرة لاأنن الإجناضي قل تت راض مغزسشة 


الأعداد المثزايدة من العمال المستضعقين لمزيد من المخاظر 


ي القابات» و حرية التجمع السلميء و الحقرق الإ 


الحق في العمل حق إشاء الثقابات م0 أصناة۲۲ء و حو 


ت الحرية التقابية من الناحية التاريخية إرا 


اجس وان تی 


قتع المي و 


من الناحية 


ية لتجسع؛ و الحق فى 


4 


الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية 


الالتحاق باثقابة الفي بختارها لشخمر 


ع عن مصالح العمال وعليها تنوم سائر الحقوق و الحريا. 


موضوع محل بحت جدي بمعرفة إدارة منظمة العمل الدرلية 


ا يتم وجو ثول ققابي يراعي مصالح العمال و بضطلع 


رات التطلي 


اقتاج ضا تعاون الفقال و أضحاب العيل 
ال من جل التحسين المنواصل لكفاءة الإقتاج و 


الفرع الأول : الحقوق و المبادئ الأساسية لممارسة الحق في العمل 
الخق فى العمل ¥ يمكن الحذيث عه بمعزل عن حقزق ربط به إرتباطا وقبقاء للك 


عملت منظمة العمل الدولية على إيجاد العديد من 


خلالها قياس دى الالام من طرف الدرل بتطنيق ظررف مواقية العمل 
أرلا: الحقوق المرتبطة بالعسل 


بد من الإتفاقيات ات العمل تبعا لكل قطاع و لخصوصية 


عات لن تحديد ساعات العمل يعد أول إهتمام تطرقت له المنظمة بعد نشأتها 


919 ماغات الشبل به 


المساواة في الأجر نصت عليه الإتفاقبة رقم 100 لعام 1951 الخاصة بمساواة العما 


عند تساوي قيمة العمل» و قد حددت هذه الإتفاقية مفبو 


أجل وضع أحكام هذه الإتفاقية موضع التنفيذ. الأن تحديد المساد 


ار نظام صادر يموجن إثلاهة جماعية بين الال تولزياب العمل و الحكومة 


قي العالم او نهدت فجوة ا 


أخيرين إما تقلصا بطيتا للغاية و إما ركودا و إا إتساعا 


ج: فترات الراحة : 


عام 1936 ؟ » الصادرة عن 


ى تعمل لملم على تحقيق المبادئ و الحقرق و الم 


الإقرار الفعلي بحق المفارضة الجماعية 


ب؛ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي: 


العمل الدوية إلى قرخي المزيد من اليقظفةالأقضاء على الل الجبري؟ ء وجاء في الإتفاقية رة 


ج: القضاء الفعلي على عمل الأظفال 


الأكثر عرضة للإساءة ر الإستغلال؛ و إهدار الحقو 


نارن في انان تتم في ظروف ضعبةمحفوفة بالمخاطر و ق 


إبنتغلال هذه الفئة ٠"‏ و اعتمدت المنظمة بشأن عمالة 


فعالة 


OT surme la crise , un pate nmdalle pour omple , Lidl 


RT :lemagnee de OT revail, ® 62, 2002 


العالم 


الفرع الثاتي : الحريات الأساشية المرتبطة بالحق في العمل 


الحق الي العمل تقتضي جود خريات اساسية لها دور مكل في 


في الس ار بالنظر إلى ملبيمة مفظمة ستل فوا 


اعلا في هذه الركييةء ثحت مسمى النقابات العمالب 


أي معثلي العمال؛ ون 


أساسية المرتبطة بالحق في العمل و التي تتجلى من خلال الحربة آثقابية و الثي تعني 
تخرية اشمازسة الحق النقافي خيث تى دة الل النولية ضشرورء تان الأفرزاد من خلال ميئل 
و تمل العريات الألناسية المرنيطة في الحق في العمل 


OTT sifat la ıe, an pace mosdalle peur Templo, LIS ıt ر‎ jo e 
منخمة اسل دراي :خوت فاص موقن في السا الد را ج‎ 
BIT: pilotigue e promatlon de Templol 2002. Geni 


dalle roar J'erapioî Laid 
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أولا :حرية ممارسة الح النقابي 


الإلضنمام إلبها و الحق في الإسنغا 


أ: الحق في تكوين النقابات : 


ائل التي تضهن مفارسبة الخرية الفا 


4 افد 
1 خلالها العمل النقابي؛ لأنه متوافق مع إفر! 


ت على تفتع منظمات العمل بحماية كافبة من أي عمل ينطوي غلى تخل من 


ب: الحق في الإنضمام الى النقابات 


ماني لقوق ن العهد الذولي اللحقوق المدنية والسياسية 


كما كرينت منظفة العمل الدرزلية هذا الحق مئ خلال لذا 


ازم 87 لعام 1948 جيف 


أعلت الحق في الإلمتتنام الى متتلمات تمل العا و ايتا مان از 


98 لعام 1949 فد 


ج: الحق في الإستقلال ١‏ 


يستبر استقلان الننابات ضار جرية اتكراين الجمغبات لى الإلشضمام 


حيث بغقرض ذلك سلفا إمنتاع الدولة أو أمنحاب الغمل عن التدخل في شوون الةا 
و ليس من حق الدولة نة في جمهازها الإداري ل منظمات العمال أو وف اشاطها ٠‏ و إلما يتم 


ذلك عن طريق السلطات القضانية المختصة 


«الأعمال المقتصود بها تشجيع إقامة اى 


هو ثمرة لممارسة الحق النقابي بإ 


من ثمار الفائون الدولي العمل “ 


mancalle potr l'empoî, LDI, 


5 


اجدا و لکن مع 


السا و رباب الأضال .هذه اة قم ى نجه المؤقبرء ى الوم هذه اللجدة بدراسة التقارير 


لمرفوعة إلبها من لجنة الخبراء كما أنها #اعو خكومات الول الأغضاء 


اك في أعمالها بتصد 


الغامنةالخماية المرية التثهية: يشل إختصاصها أيضا الدول افتى لم توقع على 


لقاية و حمابة التظيم الان اهيدا الخرية القابية صوص عليه هي 


انهم المساعدة في حل المشاكل التي تاترض عمل اللجنة 


تضعها الحكرمة (الني لم تلتزم بالحرية النقابية) في الذل 


پاتا تریمیة ان شتات نر 


بیقی صا ترما إا 


إعتباره الجهاز الأكثر فعالية في منظمة العمل الدولية و هو ما تعرضه قي 


المطلب الثاتي 


مكتب العمل الدولي 


أو من حيث المهام الئى بقوم بهاء لذلك فان هذا الجياز عمل المنظمة 
کرمیر ژنشي لیج اسای س 106 
B1. Te Comision ûs pega du bad isin 2007 ,Oenere‏ 
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ثر افعالية في منظمة العمل الدوليةء و هو ما تعرضه في المط 


المطلب الثاني 


مكتب العمل الدولي 


تور ما قد تمض على وجرد هذا الجها 


بقوم ابهاء لذلك فإن هذا الجهاز يشكل العمود الفقر 


تشكيل مكتب العمل الدولي 


ذا الجهاز دلخ منظمة الل التولية طبقا لشسئور عة 


يتن با غبية شلقي النندزبين اقخاضبرين النلتر سين لبقا انض 


التيام بإختيار أشخاص متتوعي الجنسية بفدر الإمكان 


بوا في المئظمسة باجتبرام الطايع الدولي البحت المهام المدير قعام 


BT; les hvnclcs juridiques lapolicayion dt sams ternattonales de avail, 2007 { Gen 
plo, 2009,Genive xp, 32 
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BI.T :xoteper es persones; promo 


ترد دول الأغال التعروضنة علي دوزات انور 


أيضا ما جاء فى الفترة 


اللمدير_المام علي مايلي : " يكون ادير لمكثب العمل الدولي مسولا يام 


وجوهيا ‏ و مكنب العمل يقوم أبضا بوضع تفارير ثشه 


القانون الدولي العام» وتزايد شاط أجهزة الرقابة في الائئمة ابرجع إلى 


اندي لست 3 


ı01 


للب رل ) و هذا الأسلوب تشتراك فيه جنيع 


rapports 


لي التزام بقع عا 


قابة ما لم يقم هذا الأخير [ مكقب العمل الدولي ) بدراسة هذ الثثارير مر 


ملسن تفازير السكومات .و تقارير لجن الخبراء السسنبة بتطلبيق 


لجنة يعيتها ستويا و ذلك منذ نة 1926 » و هذه اللجنة المسما 


اتخاذها من أجل إزالة تلك المخالفات ٠‏ و أثقدم الحكومات 


تمارس دورا رقابيا داخل منظمة العمل 


وا هم يعون قي ممارسة مهاعهم إلى اليكظفة و 


ثانبا :التفاربر بشأن الإتفاقيات و التوصيات غير المصادق علبها : 


و هفاك أيضا تقارير سنوية توجه إلى 'منظمة العمل الدرلية بهدف المتابعة؛ يتم 


الثا: التقارير بشان الإلتزام بعرض اإتفاقيات على السلطات المختصة : 


information- la, 


صيات على الساطة لخت ة2 


اليس اراي اللجنة قيبة 


قضائيا بل هي مجرد جهازإذاري للرقاية إلا أن النصرفات الصائرة عن هذه اللجنة تمن الممكن أن 


ين قراعد العرف الدرليء كما آقها يمكن أن اهم في لرام الاتفاقيات ادولية ٠‏ من 


بني مؤئمر العمل الدولي لما جاء في توصيات هذه اللجنة 


بذك إلى للجنة الموشمر » وهذا ما 


تقوم الخنة التحقيق ٠‏ متى اتكنات 


الخطوات التي نبغي اتخاذها لأزالت أسباب الشكوى» و تحدد المهلة التي يحب أن تتخذ خلالها هذ. 


ارير التي تضندر عن لجنة الخبراء الأماس و الأرضية التي تتطلق منها لج 


قة بالرقابة على أساس التقارير 


شگل تفربر إلى 


وافي نهاية عملها فان اللجنة درج أسماء الول الث لم قم بتتفية التز 


لية في قائمة خاصة - اهاعم موأ - و لا نك أن في هذا حت للك 


و الذي اتتارله في المطلب الثاني 
المطلب الثاني 
الرقابة على أساس الشكاوي 


اکر 4 


انقاربر التي تتقدم بها الدول القائيا دون حاجة 


قث مجانب هذه الضورة للزقاية ضورة أخزى سمح بمقتضاها 


المرفرعة هدا من طرف الول ١‏ لا بقوم على ساس ضرر مباشر صاب الدولة الشاكبة ٠‏ لك 


من درل الأعضاء حق التقدم إلى 


مكثب العمل الدولي بشكوى ضد أي دولة عضو أخرى 


لا تكفل الالتزام 


مدقت كلتاهما عاييا طبقا الأحكام المواد الابقة 


تدم بشکری شد آي دولة لخر 


بها عضوا في متظمة العمل الدرليةء بإعتبار أن قراعد القانؤن الدولى للعمل 


عد نظام العام = #ااطذام 04ا4 - غي النظام القائوني الدولي* ء هذا النظام فقوتي أو ما 


امرة من فواعد القانون 


على أنها الفاعدة الثي لا يجوز 
الالال بها ١‏ التي لا بمكن تعذيلها الا يتاعدة لاحقة من القواعد العامة القائون الدولى لها ذاك 


ت اتغاقبة فبينا لقانون المعاهدات الدول حى و الو لم تكن أطلرافا في 


موضوع المخاللة ٠‏ الحق في الإحتعاج ١و‏ هو ما نصت عليه المادة 60 في ففرتها الثاية [ج) 


أي طرف لخر عدى الدرلة السظلة ‏ الإحتجاج بالإغلا 


ثالثا : مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 


الداخلية للانحة الخاصة بالتمثيل إبكانية قيام اللجنة الخاصة بتقديم شكوى في أي وقت 


و ها ما حدث في قضية الشيلى عام 1974؛ حيلم قامت اللجلة التابعة لمجاس الإدارة كبيئة إ 


الشكوى' ( بسب قبام حكومة الشيلي بخرق العدبد من اتفاقيات المنظمة » نظرا إلى طبيعة 


أو بتاء على شکوی پشقاها 


من ألعد المندوبين قي النؤتتر ٠“‏ و المقصود باقهج تفه هو نكوي قتي تقدمها ادو 


و أما خرص شكاوى الأفراد فإنها لا تندم مباشرة إلى منظمة العمل الدولية و إشنا ققدم 


عن طريق منظمات اعمال أو أصنحاب العمل حيث أن المطالبات 


الفرع الثاني : الفحص ر البت في الشكاوى : 


أو : الإجراء التوفيقي ¬ ممنا اسه - : 


العمل على التوفيق بين النتخاضمين 


ثانبا : الإحالة إلى لجنة التحقيق ¬ Commission d' enquête‏ - 


نة لن یل کا تله ن غار وى جنه قر بنا 


الصلح ( الترقبق): إذا لم يقتنع بما قدمته حكومة النولة المعيئة أو 


معولة لو رای (خالة شی اشر ی لبا فقدقز بضبب ها تست عليه ق 


تور الننظنة و تتكون لجنة التحقيق عادة من شلات تما ميديم مجلس إبازة المنظمة بناءً غلى 


تراج من المدير عام لمكتب العمل الدولي و يختارون من بين كنأ اقخاصرء و هم ينمتعان 


و لها 


الحق في تأبيد أو تعديل أو إلغاء نتائج لجدة التحفيق في رارها طلقا المااة 
32 من دستور المنظمة التي نت + " لمحكمة العدلي الدولية أن تثب ار مدل ار قلغي أي تفائج ار 


رابعا + العقوبات المقررة 


في الأحوال السابقة جميعا تقوم لجنة اتحقيق بنضمين تريرها ما تراه ملالما بالنسبة 


لنخطوات الولجب تخاذها المواجهة الشكوىة و يقم بطر 


ازة بنا على ما قررته اللجنة تيم 


أسبابها و لا شك في أن ك الإجراءات 


التي يئم اتخاذها ض الوذ 


المخالنة من شأنها تكوين أي عام ضد هذه الدولةة معا يتير في حد ذه 
جزاء بوقع على الدولة المخالفة" . 
و عبر التاريخ الطؤيل لمنظمة العمل الدولبة لم يتم أبدا تبني إجراءات عقاية تجاه أي 


دولة و ذلك تى ماري 1999؛ عندما قرز مجاس الإذارء أن يشيف في دورته رقم 90 في شهر 


شوفمبر الى جدرل أعاله موشوعا حول الإجراءات التى يجب أن يرصى بها المؤتمر من أجل 
ضممان الثزام و احثرام الإتفاقبة الخاصة بالعمل الجبري رفم 105 ٠‏ من جائب دولة ماينمارءرذاك 


تبعا لترصيات لجئة التنصي المشكلة في 


97 من أجل دراسة انتهاكف الاتفاقية الخاسنة بالسل 
الجبري و في ماي 1999 بعد انتهاء المد المحدهة لثلك الدولة من طرف اللجنة و التي كان يجب 
خلالها على حكومة ماينمار الامتثال التو صيات» تم تشر التفرير الذي صاغه المدير العام بعد 


اتصالات مع الحكومة المعنية » و في جزان من نفص العام تبئى مؤتمز العمل الدولي قرارا بفرض 


إجراءاك عابية تتمثل في وقف التعارن الفني و المعونة مع هذه الدولة و استبعاد حكومتها من 


المشاركة في اجتماعات و ترات و ملتقيات منظمة العمل الدرلبة* . 


إن ما تعرضنا إليه سابقا يتم إتباعه في حالة ما إذا كانت الشكوى من غير منظمات 


أإصحاب العمل أو منظمات العمال؛ و بالأخض إذا كانت بين الدول» أما إذا كانت تعلق بالحرية 


اللغابية فإنها تفحص من طرف لجنة الحرية التفابية. 


إذا علقت الشكوى 


بالحرية النقاية فإنها تبحث من طرف لجنة الحرية انفاييةء حيث توم 
اللجنة بالتحتبقات الضروريةء كلها في حالة تاكدها من عدم وجود انتهاكهء أو أله تم إيفافه أن تتخة 


إذا توصلت التحقيقات إلى و 


ع الإنتهاك وهو مستمر فإنها تضدر 


قيام بشصراف معبن أو بنعديل القوانين السارية محل الاتتهقك " 


ثارء نجد 


ومن بين الشكاوي التي 


ى بخصوص مع ممثلي السمال من حضور 
أعمال مؤتمر العمل الدولي» و هي محل إهتمام من مدظمة العمل ادولية لثفيرما المباشر على نشاظط 


المنظمة *. و تقوم لجنة الحرية النقبية بنقديم تقرير إلى مجاس الإدارة مفصلا عن موضوع الشكوى 


و غادة ما بأخذ به المحلس» و عندما نكون هك بولة قد صدقت على نصوص الاتناية الخاصة 


التقابية فإن لجنة الحريات التقايية قرم بايلاغ توصياتها إلى الجنة الخبراء لمتابعة تتفيذ 


توصیاتها مستقبلا * 


و الحرية اتقابية تشمل : حق كل في حرية الإشتراك في الإجنماعات ر الجمعيات 
لسلمية و لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إبشاء النقابات 


والإتضمام إليها دون قرا 


ما عدا القيود التي ينص عليها الفانون ( لهذا نجد أن اللجدة المتعلقة بالحرية 


النقابية لها مجال نشاط كبير) . 


الفرع الثائث : دور نظام الرقابة داخل المنظمة في تطببق قواعد العمل الدولية 


ما يضمن فعالية نظام الرفابة في تطبيق ر ترسيع نطاق قواعد العمل الدولية هر 


يؤدي إلى التطببق الفعلي للقواعد الدواية المتعلقة بحقر 


ة من المطلوماث المقدمة مز 


المدير العام المنظمة ٠‏ إلى ممشي الممال و إلى ممثلى أرباب العمل » مما بسمح لهم بالثاكد من 
التقارير المقدمة من طرف حكوماتيم '. 


ية يجعل متها على حد تعبير فيكتور ايف غبالي( 


الأمم المكحد 


e -‏ ) إحدى المنظمات الاش تدبا في 


لزا حى غير المستادق عليهاءفهني تمل جنيع قواغد امل 


| الملظمة بحماية خاصة كالحق 


الفضل في أن عرف العالم نظاما الرقابة الدولية أكثر 


ة الدولية أنها تقوم على أساس التقارير لشي تتقدم بها الدول الأعضاء 


ثيا دون حاجة لشكوى أو مطالبة » فان منظمة العمل الدولية عرفت بجائب هذه الصررة التقيدية 


امسامء ن قخقات السا اا 


درلية بالإشترك في أعمل الرقبة 


| المناهمة فى الرقبة 


تي بانکادها 


الألطرلت از 


18 


قد متها على المزيد من القضد 


تايس هذا الإجراء في العام 1969 تحت مسمى ' الإتصالات المياشر ة " (قانء:ال كاعهادهت ) وذلك 


من نة ابراه م 1967 ۳ يد يارس هذا الاه من خلال 


ممثل المدير العام لمكثب العمل التولي ى الحكو 


اك الئي يمكن أن تعترضها صموبات خاصة فبا 


وليه ٠‏ قي البداية لم تكن الإتصالات المبائنرة تبلق الا بتطبيق الإتقاقيات 


لثمك من سنة 1973 الى السائل المتعلقة حتى بال 


إن هذا الإجراء نمج للنعظمة بإيجاد الحلول المناسبة من خلال إشراك مثي العم ال 


و أرباب العمل » بالإضافة إلى ممثلي الحكومات المعنية ؛ و هو يعد وسيلة كفيلة تساعد في التطبيق 


الفعلي لأساليب الرفابة المتبعة من طرف منظمة العمل الدولبة ٠‏ و بالتالي إلى إنجاح الرقابة التي نكر 


ق أت وظيفتها » و اهي تطبيق و توسيع نطاق قواعد العمل الدولبة ٠‏ و التي تهدف إلى 


ثوفير الحماية القائونية لحقوق العمال في اطر متظمة العمل الدولية 
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خلاصة الفصل الثاني 


ما ضمئئه من حتوق و حریات للعملا 


على جيذ الأهداف المعانة في دستوزها ٠‏ و أيضا الأساليب لقي تليخها لازقابة ٠‏ سواء الدول 


العمل و حتى ليعض أجهزتها تميزها عن غيرها من 


ل حماية حقوق الأسان بصنة 


الأساليب تظهر في | 


رر الرائد لمنظمة العمل الدولية في 


رقابة على حفوق العمال و إمتلاكها لأجهزة 


و علي زاس خذء الكجهزة نيد بكب العمل افذولي اذي. الكار 


ولسع من خلال 


أيضا توفرها على سالب فعالة في الرقابة على حقو 
العمال مكاتها من توسيع النطبيق الفعلي لقراعد العمل الدولية » التي عملت المنظمة على افرارها من 


اتتوس التافزة عنها نجل اندها مداقنة رده في مهال عازسة ارف ةلي عو 


لك مكتها من دفع دول الأعضاء إى المزيد من الإلتز 


ازدياد شاط المنظمة ليشمل كل ما له علاقة بالحق في العمل 


إن منظمة العمل الدولية تنميز بنيتها الثلائية عن غيرها من الوكالات الدولية المتخصصة 
وليضا بالئظر إلى أهمية المجال الذي تنشط فيه؛ وهو المجال الإجتماعى على المستوي الدولي؛ وهذا 


المجال له حساسية كبري بإمكانها حتى المساس بالإستقرار العالميء باعتبار شمول نشاطها لجل دول 


العالم» و بالتالي فان لعملها تأثير عل استفرار هذه الدول: مما ينمك على استفرار المالم: كل ذلك 
جمل العالم يعترف بإسهامات هذه المنظمة في السلام العالمي» و كتلدير لنشاطها منحت لها جائز نويل 
السلام في العام 1969 


حظيث به المنظمة هر اعثراف لها بئحقيق الأهدات الشي أنشئت من 


أجلها وخاصة من إيجاد تشريع دولي للعمل؛ وأيضا فان الوقت كفيل بجعلها تحقق العديد من المتجزات 


الصلة ١‏ بأهدافها المنصوص عليها في دستورها خاصة ما جاء في إعلان فيلادافيا 


اقبات و التو أمدرتها المنظمةء و العدد الكبير من 


إل على نجاعة'الأسلوب الذي تتبعة المنظمة من أجل تحقيق أمدافهاء حى 


سعت إلى إصدار العتيد من الإعلانات التي تهدف من وراتها إلى الحرص على متابعة ما صدر عنها 


من صوص في مجال حاة 
و نجاح منظمة العمل الدولية في إيجاد تشريع دولي للعمل » مكنها من ترقير الوسائل 


القالرنية على المسترى الدولي لحماية حقوق الال » فالمند الهائل هن الدول الأعضااء متاعدها على 


إلى جميع النواحي المتعلقة بالحق في العمل ؛ و هى في عملها الذي قامت به تستمد سندها القانوني في 


له دستورها » و أيضا الإتقاقيات و التوصيات التي أصدرتا » فهذا يمطيها 


اوت أيضاً على جعل الدول ظثزم بتحتيق أهداف المنظمة المعن عنها قي 


دسثورها من خلال جمل القبول بهذا الأخير شرطا لاإنمتمام إليها ‏ وبالتالي فان هذه الدول تثبل يما 


تقرره المنظمة من ضمانات لحمابة حقوق العمأل » و من رأساليب و أجهزة للرفابة على هذه الحقو 


و تمكنت لمتظمة من نجاوز الإشكال المتعلق تناز ع الإختصاص في حماية حقوق الإتسا 


ة ؛ بين المنظمات الدولبة و الدول ٠‏ فالتركيبة الثلاثية المدظمة مكنتها من توسيع الأطراف 


تمارس دورا رقابيا على حماية حقوق العمال 


عاتق الدولل الأعضاء أنسهم في إزالة هذا القازج 


و حرشت مظمة الل البواية لى إعطا 


ق ت اة 5 


يها افتلاتية المتميزة بين المتظما السقومبة »و السدشمات 


و أيضا يعد نة دوعية لدور الفرد في القائون الدولي 


قيام الملظمة بضمان الحقو 


و الحريات للعمال » ظهر بشكل جلي من خلال الد 


الكببر لاجتفاقيات 


الأساس التانوني 


لترصبات التي أسدرتها ٠‏ الأمر الذي أتاح لها التطرق 


فإقرار هذه الحقرق و الحريات شكل لخد أهم ميزات عمل هذه المدظمة ء و الذي 


يد القرائين على المبتري الدولي لشي نكال .هذه الحقوق ر الحريات > حبك 


أنها بذلك عير 


العمل حقا و ليس سلعة ؛ و ذلك من خلال إزالة كل العوائق التي تحول 
دون تمكين العمال من حقوقهم ؛ و محارية استغلال حاجة الثاس العمل » لفرض شروط و قبود تتناقى 
و ممارسة الحق في العمل » و تم ذلك من خلال متع أعمال السخرة أو الأعمال الجبرية ١‏ و حماية 


الأجور ؛ و مثع تشغيل الأملفال الذين هم دون سن العمل و عيرها من الإجراءل 
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أجهزة لممارسة هذه الرقابة ٠‏ و هنا بيرز الدور الكبير الذي يلعبه مكتب العمل الدرلي من خلال 


فروعه المنتشرة في جميع دول العانم تثريبا ٠‏ و أيضا اعتمادها على الأسلوب التتليدي لارقابة الدرلية 


و الذي يعد أكثر توسعا باعتباره يازم الول الأعضاء بتخديم تفارير حى على الإاتقاقيات التى لم تصدق 


| و فلم تميز المنظمة من خلال‎ ٠ 


ادها على أسلوب الشكاوي فى الرقابة على حقوق العمال 


أتاح نكل الأطراف المكونة لها لعب دور رقابى» معا يعتبر بمثابة ضمائة إضافية في نجاعة 
ارقابة" التي تمازسها لمنظمة من أجل حمابة حقوق العمان لان هذا الأسلوب نكن حتى الأفراد من 


ذلك إا من خلال سملي العمال أو سني زياب العمل 


و على الرغم من هذا النشاط الكبير» و هذه المنجزات المحققة من طرف منظمة الل 


الدولية إلا أن هداك 


فيل تحول دون تحقيق المنظمة لكل أمدافها المعلن عنها قي دستورها: فمعة 


الكثيز من العمل لا كزال قائمةسواء بسبب التتخل المباشر من طرف بعض الدول في حزمان السا 
من حقوقهم ٠‏ أو عن طريق عرقة أعمال و أفشطة المنظمات العمالية ( تابات ) أ محاولة لعل 


التوجيه لهذم الملظمات ٠‏ و أيضا الضغط عليها حتى لا ثقدم أي شكاوي تقضح فیها ما قوم به هذ 


الل الدولية ٠‏ و قد بأخذ الضغط شكل إغرامات لر تفشيل 


ْ 
| 


الية على حاب باق المنظمات الأخرى. 


ا معاناة الال فى الدول و الأقليم التي تعاني من الإستعمار أو السيطرة 


فمنظمة العمل الدولية لا ييكنها ترفير الحماية 


للإستعتار كتا هو الحال في العراق وأفنفستان» و فلسطين ١‏ بانظر إلى خطو: 


الكبير للشركات المتعددة الجنسيات؛ التي هي أداة اقتصادية فعالة بيد الدول الكبرى حيث أن مذي 
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لشركات نتهرب من الؤفاء بالتزاماتها تجاء العاملين فيهاء فلا مي تطبق توائين البلدان التي شط بهاء 


ولا هي تطبق قوائين بلداتبا مما بوجب على منظمة العمل الدولية متابعة وضعية العمال بهذه 


على الرغم من أنها تحرض على تذكير هذه الشركات وحثها على وجوب تقبدها بالتوائين 


مناه التي تضدن عن االمتطمة 


أو التي تدخل ضمن القوائين الداخاية اللبلدان التي تمارس بها هذه 


الشركات نشاطها 


القة ى القاتون الدولي للعمل» و هو ما كان بطمج إلى ت 


تان المنظلمة تبقي مطالبة ببذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق جمي الأمداف التي 
رسمتها للفسها في دستورها . 
غير أن هذا الجهد يبقى غير كاف في محاولة لحث الدول الأعضاء في المنظمة على 


تحسيد التزاماتها ومن ثم آنا تقديم هذه التوصيات التاي 


1 - العمل على شر الوعي بالحتوق المالية لدى الممال؛ من خلال تعريفهم بكل الحقوق المنصرص 
عليها في اتفاقيات منظمة العمل الذولية ء وذلك باستخدام الوسائل الإعلامية داخل الذول الأعضاء. 


با فی خیب 


3 - الضغط بشكل جدي على الشركات التعددة الجنشيات الإلتزام بمعايير العمل الذولبة التي أرجدته 


المنظمة » من خلال اد هذه الشرڪات جنسیتها بوبوب مماملتها كلشرڪات 


ارغام الدول التي يعمل 


الوطلية ؛ و إلا عد ذلك إخلالا من هذة الدول و عدم التزام من طرفها بما وقعته من اتفاقيات صادرة 


ريق فروعه »من خاتل إيجاد ية تخقق ذلك دون االإخلا بما جا في دستور المدظمة في هذا 


8 دو جوب حل المنظمة على حماية أكثر فعاية للعمال المتكزيين و أسرهم » من كل شكال فتمويز 


و العنصربة ٠‏ خلال تجسيد الإتفاقية الخاصة في هذا الشان 


الدولية 
منظمة العمل 
دستور 


لما لم يكن من السبيل إلى إقامة سلامة عالمي 


بني على انناس من العدالة الاجتناعية: 
ولما كانت هناك ظروف عمل تتطوي على إلحاق الظلم و الضنك و الحرمان بإعذاد كبيرة من 

الاس فتولد سخطا يبلغ من جسامته أن يعرض السلام و الوثام العالميين للخطر » و كان من الح 

تحسين الظروف المذكرر و ذلك مثلا بتتظيم ساعات العمل بما فى ذلك وضع حد أقصى لسساغات 


العمل اليومية و الأسبوعيةء و تنظيم عرض العمل و مكافعة البطالةء و فوفير اجر يكل روف 
الاساباته التاجناا عن عملهسم و اة 
الأطفال و الأحداث النساء ‏ و كفالة معاش للشيخوخة و الإصابةء و حماية ممصالح المسال 
الستخدمين فى 


الحرية القابية و تتطيم الثليم المهنى و القني؛ وغير ذلك من التدايرء 


معيشة مناسبة؛ و حماية الععل من العلل و الأمراض 


لدان غير بلدانهم » و تأكيد ميدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي» و تأكيد ميد 


و كذالك لما كان في تخلف آي امة عن تزفير ظروف عمل إنسائية 


لمم الراغبة في تخسن أحوال العمل داخل بلدانيا 


فان الأطراف السامية المتعافدة تقرر» مدفوعة بمشاعر العدالة و الإسانية و وبالربة في تحقيق اام 


قدبياجة: وا قران فس ثور متظ ة الم 


المي و دانم تتطلفا مدها إلى بلوغ الأهداف التحددة ۾ 


لية الثالي نصده: 


الفصل الأرل - المنظمة 


اإشاع 1- تا بمقتضى هذا الدستور منظمة ذائمة بيا العمل على تحقيق الأهداف البيتة في ديباجة 


لا دلقبا يوم 10 آبار 


و فى الإعلان الخاص بأهداف و مقاصد منظمة العمل الدولية الذي اعثمد في 


ماي 1944 و المرفق نصه بهذا الدستور 


العضوية 2- تتأف عضوية منظمة العمل الدولية من الول التي كانت أعضاء في المنظمة يوم أول 


تشرين الثاني / نوفمبر 1945 و أي دول أخرى تصبح أعضاء فيها بمقتضى أحكام الفقرئين 3و 4 


من هذه الماد 


3 - لأي دولة عضو أصلي في الأمم المتحدة » و لأي دولة قيلت عضوا في الأمم المتحدة 
ته الجمعية العامة طبقا لأحكام الميثاق » أن تصبح عضوا في منظمة العمل الدولية ايلاغ 


بقرار 
المدبر العام لمكتب العمل الدولي قبولها الرسمي للالتزامات الثي يرتبها دستور منظمة العمل الذولية: 

4 - ر للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أن يقبل دولا أعضاء في المنظمة بأغبية تبلغ ثلشي 
عد المندو 


الحكوميين الحاضرين المفترعين 
د يبدأ اذ هذا اقول يجرد قيام حكومة الذولة العضر الجايدة 


غ المدير العام لمكثب السمل 


لدولي بقبولها الرسمي بالائزامات 


لناشئة عن دستور نة العمل الدولية. 


1 منھا ما لم تغطر ال 
العام لمكتب العمل الدولي بعزمها على ذلك. و يبدأ نفاذ هذا الأخطار بعد سنثين من قسليم المدير العام 
تكون الدولة العضو قد أوفت في داك اتاريخ بجميع الالتزامات المالية المترتبة ع 


لا يجوز لأي دولة عضو في العمل الدولية 


له» شريطة أ 


نی 


عضوپتها 
ؤ خيثما تكون الدولة العضو 


ضادقت على أي اقاقية عمل دولية» لا يمس انسحابها هذا شترا 


الئي نصت علبها الاتفاقبة. 


توقفت عضوية دولة ما في المنظمة يخضع قبولها من جديد عضوا فيه طبقا 


سريان جميع الااتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو المتملة بها طرال ال 
القبول مجددا 6- 
لأحكام الفقرة 3 أو الفترة 4 من هذه المادة حسب الحالة. 
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الأجهزة 


المة من الأجبزة التالية : 
- مؤتير عام لى الدول الأعضاء 


اب- مجلس إدارة يشكل طبتا للمادة 7. 


- مكتب عمل دولي يخضع لإشراف مجلس 


لمادة 3 


i 
-يعقد المؤتمر العام لممئلي الدول الأعضاء درراته كلما حدث ما‎ 1٠ الاجتماعات و المندويون‎ 
بتطلب اجتماعه؛ على ألا عن‎ 


OE 
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المؤتمر 


الذين يمون الحكومات » بينما يعبن الثمانية عشر 


بخثار هم لهذا الغرض المندوبون الجكوميون في المؤتفر » بعد استبعاد مندوبي الدول الأعضاء 


اعية الرليسية 3- بحدد مجلس الإذارة عند الاقتضاء الدول الأعضاء ذات 


و يضع قواعد نكفل قيام لجنة محايدة بالنظر فى جميع المسائل المتصلة باختيار 
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الإدارة الذي بحدد دوا 


س مكتب العمل الدولي مدير عام يعينه مجلس الإدارة و يكون مسولا 


بتعليمات المجلس ٠‏ عن حسن سير عمل المكك و عن أي مهام أخرى توكل اليه . 


الطايع اندولي لمهام المكتب 4 = تكون مهام المدير العام ء موظفي لمكب ذا 


و على المدير العام و موظفي المكتب » فى أذائهم لواجباتهم » ألا ياتسوا لو 


٠او‏ تسين العمارسات الإدارية و نظم 


امادة 11 


يجوز للزارات المختصة بالشؤون الستاعية و العمالية في حكرمة أي دوئة عضو أن تسل ميات 
بالمدير العام عن طريق معتل حكومتها في مجلس إدارة مكب العمل لها مئر 


لي ٠‏ أو إذالم يكن لها مئل 


أي موظف مختص آخز تعينه الحكومة لهذا الغرشض 


4 - تحرم لدرلة عط 


المؤتمر » أو في مجلس الإدار 


إذا كائت المتأخر د 
الاشتراك المشتحق علبها عن كامل السفقين المنقضيتين » على انه يجوز المؤتنر أن بقرر » بأغلبية 


لقي أصوات المندويبن الحاضرين المقترعين » السماح الدولة العضو المذكورة بالتصويت إذا ن 


الفصل الثاني ؛ القواعد الإجرائية 
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جدول أعمال المؤتمر 


= بقرر مجلس الإذارة جد 
اعتباره أي اقتراح بشان الجدول النذكور تتندم به حكومة 


صفة تمثيلية معترف بها في مقهوم 


الإعداد لأعمال المزتمر 2 -یضع مجلس 


الكافي مع الدول الأعضاء التي يخصها الأمر الدرجة الأولى » عن طريق مؤتمر تحضيري 


أخرى ؛ قبل أن بقرم المؤتمر باعتماد أي اتذاقية 


بقع الموضوع في نطاق اختصامسها ٠‏ لا تتحمل أي الثزام آخر 


السلطة أو السلطات المختصة المنكورة نع 


مفصلة عن السلطة أو السلطات التي اعتبرت مختصة و 


اعضاء أي التزام أخر سوى عرض التوصية على السلطة أر السلطات 


باستتا وجرب قیامها علی 


لي بالموقف القائوئي و العملى ابلدانها إزاء المسائل التي تعالجها التوصية 


تم بلوغه ‏ أو اعتزم بلوغه من إنفاذ أحكام التوصية و ذكر ما 


7- حين تكون الدولة تحادية ‏ تطبيق الأحكام الثالبة 


و الأوصيات التي تعتبرها الحكومة الأتحادية ملائدة 


ی الذي تم بلرغه » أو يعرم بلوغه ٠‏ من فاڈ 


تعديلات على الأعكام الذي 


ر الاتفافيات و التوصيات على الأحكام الفائمة الأكثر مواقاة 


افية عتدتها على هذا التحو إلى المدير العام لمكب 


لمم المتحدة بغية تسجيلها وفقا لأحكام المادة 02 


الاتفاقيات المصادق عليها 


ارير التي لبلختها 


السادة 24 


إحدى تات اشاب اقسال لو متظفاات الاق قمهتية إلى مكب فل 


دولة عضنوا بها قضرثة على أي فحز عن تامين التقيد الفغلي في 


تزف قرها ٠‏ يجو انخاس الإدارء أن يحي الكزى إلى الخكزمة المدعى ليها او له أ 


الحكومة المذكورة إلى تقديم الرد الذي تراه مناسبا بشن الموضوع . 


اتمادة 25 


برذ من الحكومة المذعى علبها خلال ههلة معقولة » أر لم يعثبز مجاس 


الذي وصل ردا مفنعا » كان من حق المجاس أن يشر الشكو 


بى و معها الرد عليها إن وجد . 


المادة 26 


الشكاوئ من عدم التقيد باتفاقية 


اه خی ال 


هذه الأخيرة لإ 
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حين تطرح على مجاس الإدارة مسالة شات عن تطبيق المادة 25 


حق الحكومة المعنية » إذا لم تكن ممظة سالفا قيهن أن ترسل ممقلا 


اإلمادة 29 


من الحكومات ذاث العلاقة بالشكوى » و يتكقل بنشره . 


من الحتومات النذكر 


الدولي بقبولها أو عدم قبولها التوصيات الواردة في تثرير 


التوصيات ء في أن تحال الشكوى إلى محكمة العدل 


المادة 30 


الشخلف عن عرض ال 
و التوصبات على السلطات المختصة 


)ی 07 


إب ) من المادة 19 بصدد اتفاقية أو توصي ةما » 


اساد 34 


تشكيل لجذة تحفيق لثبت من صحة أقوالا: و في هذه الحالة تتطيق لحكام المواد 27و 28 ر 


الإقليم التابعة التي نكرن مسؤولة عن عاااء 


قت سمكن بعد هذا التصديق إعلانا يعدد 


لمكتب العمل الدولي إعلائا بقبولها الالتزاماف 


ذلك يجوز الدولة لمشو » بالاتفاق مع حكومة الإقيم ء أن شوجه إلى الندير العام 


التي تقضي بها الاتفاقية بالنبابة عن الإقليم المذكور 


6“ يستتبع قبول الالتزا 


ت التي تقضي بها اتقاقية ما بموجب الفترة 4 أو الفقرة 5 القبول 


عن الإقليم المعني » بالالتزامات التي تنص عليها أحكام الاتفافية و بالالتزامات التي تنطبق > 
دوخب ستو المنظفة » على الاتقاقيات الي تم درق غليها » و اجون أن يحت 


ما ازم إدخاله على أحكام الاقاقية من تعديلات نكيف الأتفاقية مع الظروف المحلية 
- لكل دولة عضر أو سلطة دولية رجهت إعلانا عملا بافقرء 4 أو الفقرة 5 من هذه المادة ٠‏ 


اقام بين الحين و الحين ٠‏ رقا لمكا اتفاقية ٠‏ بتوجيه إعلان للاحق بغي من سمتلي 


أن برش التفرير المدى الذي ثم باوغه » أو اترم بوه من إبفاةً اي سن اكام 


عن طريق التشريع أر الإجراءات الإدارية ٠‏ أو الافاقيات الجماعية أو أي طريق آخر » 


مع بيان المصاعبب التي تننع أو تؤخر قبول الاتفاقية المذكورة 


للش نوات 


المندوبين الحاضرين الم#تزعبن ٠‏ مثى صادقت على هذه التغنيلات أو قبلتها ثثا الدول أعضاء 


المنظمة بک من الدول الأعضاء ۳ 


1- لمنظمة العمل الدولبة أن تعقد من التؤتمرات الإقليمية و 


تراه مليدا لتحتيق أمداف المنظمة و مقاصدها 


بر العام لإترارها 


الفصل الربع أحكام متفرقة 


اتها لئواعد 
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مرق بالدستی 


الإعلان الخإص بأهداف و مقاصد 
منظمة العصل الدولية 


العام لمنظمة العمل الدولية ١‏ المنعقد في فيلادلقيا في دورته السا 


ايوم العاشر من شنهر أبار / مايو عام أربعة و تربعين و اتسسساكة ر 


لاقتضادي ٠‏ وتكاقز الفرمن. 


على وء هذا الهدف الا 


(ه) أن لمنظمة العمل النولية ؛ و هي تنهض بالمهام الموكولة علجها » و بعد ااقظر في حميع 
لعو امل الاقصادية و الماية ذات الصلة ٠‏ أن ترج في مقر اتيا و توصياتما أي أحكام تراما 


تمر بالتزام متطمة العمل الدراية أمام الملا بشر الدعره بين مخظلف تم قعالم 


الكاملة و رفع مستويات الع 


العمال في أعمال يمكن لهم أن يشعروا فبها بالارا 


الجميع المنتخذمين المختاجين إلى مث هذه الضاية 


([ه) الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية» و تعاون 


المتواصل لكناءة الإتا 


(و) مد فیا 


جصاني برك كن ددا لفت تفع الحتاجین إل مل هذ 


(ز) الحماية الوافية لحياة و صحة الاين في جعزع المهن 


(ج)د 


(ط) توفیر المثاسب و المرافق الترفيهية و القافبة 


(ي) كفالة تكافز الفرض في التعليم و الريب المهني . 
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بحفوق الإنسان ٠‏ دار النهضة العربيةء القاهرة » مصرء 2006 


و الوكالات المتخصصة» الطبعة الثائيةء دار النيضة» القاهرة»مصر 2005. 


صادق » القانون الدولي العام » النظر الغامة » اشتخاص 
رن الدولي » النطاق الدولي › العا الدولي 


المنازعات الدولبة ‏ الحرب ر الحياد ءمنشاة المعارف » الإسكندرية 


لدولية› 


له الرابعةء ديوان 


5 - د.حسين خليل » النظرية العامة و المنظمات العالمية » البرامج و الوكالات 
المتخصصة» الطبعة الأولى «ار المنهل اللبداني » بيروت 
لبنان » 2010 


6 - د.حوامدة غالب عوان » و الفتلاوي سهيل 


ع 

0 
E 
1 


دار الثنانة للنشر و ١‏ 


د السغيد: التنظي م الدو سي ا( النظزية العام + الأمم القتخدة 


و الإايمية و الفتخصضةء دار اللو 


اثر 2006. 


5-د.محمود محمرد مدعد : دور منظمة العمل الدولبة في خلق و تطبيق قانون دول 


لعن ٠‏ دار النيضة الغرية ۲ القاشرة ضر ينون نة 


16-د:المجذوب محمد :- التنظيم الدرلي » النظرية و المنظطمات العالمية ر الإاقيمية 


و المقخضصة ٠‏ منشورات الخلبى الق 


7-دالمجذوب عفد : اففانون الدولي العام» نشور ار 


18- ناسر الذين نبيل عبدالرحما 


.2001 


الكرديةء بيروت؛ لينا 


2 -وثائق صادرة عن منظمة العمل الدولية 


ة: أثار الأزمة العالمية على 


(www.ILO.org) 


:رلية: بشان المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل و متابعئه 


الدورة 86 » جنيف » 1998 


قليمي الدول العربيةء أثار الأزمة المالية و الإقتصادية 


العربيةءبيروت لبنان:2009 


www ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/sitemap.htrn#top 


4 منظمة العمل الدولية : إحصاء اى الأسرة المعيشية» جئيف » 2003 


ابي حول سياسات لتشغيل و إستراتيجية الحد من 


توریتو؛ إيطالباء 2005 ۾ 


www. [LO.0ı 


7 - منظمة العمل الدولية: مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارية السلامة و الصحة المهنيين 
جيف + 2001 WWW. ILO0.Org.‏ 
3 وثائق صادرة عن مكتب العمل الدولى : 


1 -مكتب العمل الذولي: سحب ست عشر توصية ذورة مؤتمر العمل الدوثي رقم 92 


www.ilo.org/global/lang--frfindex.htm.2004 
مكتب العمل الدرلى : لجنة البرنامج ر الميزانية و الإدارةء إطار السياسة الإستراتيجية‎ - 2 


( 2015-2010 ) جعل العمل اللائق حقيقة راقعية جنيف 2009 


www.ilo.org/globalang--fr/index.htm 


ي : تقرير المدير العام حول التنظيم من أجل العدالة الإجتماعية 
مؤتمر العمل الدولي» الدورة 92ء جنيف +2004 


www.ilo.org/global/lang--fiindex.htm 


4 - مكتب العمل الدولي : لجنة التعاون التقني» متابعة إعلان 


المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل» الأولوبات و خطط العمل» جنيف » 2003 . 


wwwıilo.org/global/lang--fr/index.htm 


ي : جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي»؛ دورة 98› جتيق»2009 
www.ilo.org/global/lang--fr/index.him‏ 
6- مكتب العمل الدولي : المؤسسات و النياسات الضرورية لإدارة سوق العمل 


بطريفة عادلة و فعالية ف 


المنطقة العربيةء المنتدى العربي للتنمية و التشنغيل» الدوحة 


www. ilo.org/global/lang--fr/index.htm.2008« ق1‎ 
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للتشغيل» بيروت ليان :2009 


global/lang--frîndex.htm 


www. ilo.ol 


؛ أنشطة منظمة لعمل الدولية فى إفريقياء جئيف» 2007 


wurw.iloorg/global/lang-=fi/index.htm 


جنيف :2008 


1 - مكتب العمل الدولي :+ وضع عمال الأراضى المحظطةء 


index.htm 


للفترة (1991-1948) 
الإجتماعي : تفرير فريق باريس المعني بالعمل والأجور 


.200: 


ادي و الإجتماعيء اللجنة 


تحديث التطبيق الدولي للمهن؛ تقرير مكتب العمل الدولي » نيويورك. 2007 


ي لعيبي الشملاوي " حقوق العمال في الاتفاقيات الذولية ٠"‏ جريدة الاتحاد 


com ( 2009/05/02 بخ‎ 


.( www.al 


86 مارس 2009 


5 - محمد محمود الأمام» التنمية و التشغيل» مجلة العمل العربيء 


ية » عن مرق : ) ۸M MAM‏ 


(CONTER OF THE STUDY OF HAMMAN RIGH 
2008 توفمېر‎ 16 


7 - الدستور الجزائري لعام 1996 . 


-الإتفاقية رقم 57 لسدة 1936 » بشان 


قم 61 لىنة 1937 
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لأعمال غير الصناعة) (مراجعة) 


رم 97 لسنة 1949بشان السمال المهاجرين (مراجعة)؛ . 


إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 لعام 1957 بشأن إلغاء السل الجبر 


1945 


المعاهدات لعام 969 


- اله الدرلى للحقوق السياسية و المدنية لعام 1966 


- العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لعام 1966 
16 - جامعة مينسوتا » مكتبة الحقوق 
www 1 .umn.edu/humanrts/arabic/îlo.hıml‏ 


5 - رسائل و دروس جامعية : 


1 - علي أي هاني » دور الأمم المتحدة في الرفاية على حقوق الإنسان 


دكتوراه في القانون الدولي العام ؛ تحت إشراف الأستاذ تونسي بن عامر 


1994-19 


جامعة الجزائر » السدة الدر انبية 


في الفاتون الدولي و العلاقات ال 


5 د لكق غتروش+ مذكرة ماجستير» في التائون الجناني افدر 


الدولية المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي في حماية حقوق الإتس! 


دحلب بالبليدة» 2008 


04 -د. على أبر هاني »محاضرات حول المنظمات الدولية أحقوق الا 
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